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  1المتعلق بمدونة الشغل 65.99القانون رقم 

 

 :كما تم تغييره بموجب

  

من  27بتاريخ  1.11.170الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  11.58رقم القانون  - 
لنقض المغير بموجبه المتعلق بمحكمة ا) 2011أكتوبر  25( 1432ذي القعدة 

) 1957سبتمبر  27( 1377ربيع اAول  2بتاريخ  1.57.223الظھير الشريف رقم 
ذو القعدة  28مكرر بتاريخ  5989بشأن المجلس اAعلى؛ الجريدة الرسمية عدد 

 ؛5228ص ) 2011أكتوبر  26( 1432

من  28بتاريخ   1.06.233الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  48.06رقم  القانون - 
بحذف الخدمة العسكرية؛ الجريدة الرسمية ) 2007أبريل  17( 1428ربيع اAول 

  .1283، ص )2007أبريل  23( 1428ربيع اRخر  5بتاريخ  5519عدد 

                                                

 .3969، ص )2003ديسمبر  8( 1424شوال  13بتاريخ  5167الجريدة الرسمية عدد  - 1
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 1424 من رجب 14صادر في  1.03.194ھير شريف رقم ظ

المتعلق بمدونة  65.99بتنفيذ القانون رقم ) 2003 سبتمبر 11(

 الشغل

  ـــــــ      

  وحده، V مدحال

  :داخلهب –شريف اللطابع ا

  )الحسن بن محمد بن يوسف الله وليهن محمد ب(

  :ھيرنا الشريف ھذا، أسماه الله وأعز أمره أنناظ علم مني

  منه، 58و 26_سيما الفصلين و تورالدساء على نب

  :نا الشريف بما يليرمأا رندأص

المتعلق  65.99ا، القانون رقم ذھ شريفبالجريدة الرسمية، عقب ظھيرنا ال رشنويذ فين
  .بمدونة الشغل، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب

  ).2003  بتمبرس 11( 1424  جبن رم 14ان في طوبت رحرو

  

  :طفالععه بقو   

  ول،Aاوزير لا   

  .وطجريس إد: fمضاءا
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  ريصدت

محمد السادس نصره الله  الخطابات الملكية السامية لصاحب الجiلة الملك لىء عابن
  :وأيده

ية، تشجع عصر الحكومة والبرلمان على اfسراع بإقرار مدونة شغل ثحننا نإ".... 
ا_جتماعيين إلى إقامة سلم اجتماعي،  اءكشرلا افةتشغيل، كما أننا ندعو كثمار والعلى ا_ست

  ".الذي يعد من مقومات الثقة في ا_ستثمار وحفزه

الفئات الواسعة من شبابنا إ_ بتحقيق التنمية ا_قتصادية،  ليغشمن ت نكملن نتو".... 
لذي سأظل أعمل من أجل تثمار، االتي تظل رھينة بحفز ا_ستثمار، ثم ا_ستثمار، ثم ا_س

، حتى يصير المغرب إن شاء الله ورشا كبيرا لuنتاج وخلق الثروات، وذلك ما قهئواع ةزاحإ
وتأھيل المقاو_ت ... ام، واfسراع باfصiحات العميقةعلا يتطلب ا_لتزام بحسن تدبير الشأن

النھوض بالتنمية تاجية، وھiت، وتنافسية وإنا مؤوالتركيز على القطاعات التي لنا فيھ
وجوب إقرار القانون التنظيمي لuضراب، ومدونة عصرية للشغل، يعرف  نيكدؤم ة،القروي

ھما مسبقا، وذلك في نطاق ميثاق تضامني تامفيھا كل من المستثمر والعامل حقوقھما والتزا
  ".اجتماعي شامل

ة اfنسان، انة كرامتنمية البiد، وصي سائلن العمل وسيلة أساسية من وأب يماناإو
  ؛ي وتحقيق الشروط المناسبة _ستقراره العائلي وتقدمه ا_جتماعيمعيشال هتواوالنھوض بمس

المرافق العامة والمجانية في  نمن أن يكون لكل شخص حق ا_ستفادة م اقتناعاو
لى ؛ وعته ومھاراتهؤھiالتشغيل، وأن يكون أيضا له الحق في شغل يناسب حالته الصحية وم

  ؛_ يحرمه القانونط نشا يأأو ر بكل حرية مزاولة عمله اختن يأ

يل ا_قتصاد الوطني الذي يحتل مكانة مرموقة في اختيارات المغرب ھأتعيا لرو
تباره رھينا بالحرص على ا_ھتمام بالمقاو_ت الصغرى والمتوسطة، التي ا_قتصادية، واع

ن دايم يدور الھام الذي تلعبه فى أحد ال، والتي _ يخفى علصاديتشكل معظم النسيج ا_قت
  ؛غيل على الخصوصلتشا

اولة الحديثة باعتبارھا خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكية قملعيا لرو
، وتلزم باحترام كرامة الذين يشتغلون بھا وضمان حقوقھم الفردية والجماعية، كما ةصاالخ

ي إيجاد لتالوبا ،يوطني، مساھمة في الثراء الا_قتصادالتقدم ا_جتماعي وقيق تعمل على تح
  ؛مناصب شغل جديدة

 لما لفضائل اfنصات والتشاور والحوار من آثار إيجابية على تحديث فضاءا اعتبارو
iقات ا_جتماعية داخل المقاولة وفي عالم الشغل، مما يستوجب اعتماد أساليب جديدة علا

لمقاولة ا تھاإكرا رتباماعيين، تأخذ بعين ا_عن وا_جتالشركاء ا_قتصادييبين للتواصل 
بالنسبة للتشريعات المقارنة ومتطلبات التنافسية، خدمة لiستثمار واfنتاج من أجل اقتصاد 

لى المنافسة وعلى مواجھة تحديات العولمة، ومواكبة التأھيل ا_قتصادي ع ردقوي وقا
  ؛وا_جتماعي
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غل لشا اتنزاع ةسويرة المساطر المتعلقة بتعند إثا ات الحوار والتصالح،يلعما Rدو
الفردية أو الجماعية، والتي تأخذ بعين ا_عتبار اAعراف ومبادئ العدل واfنصاف في 

  ؛المھنة

ساسي المنوط بالمنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية اA لدورظرا لنو
لتي ا ميةمما يقتضي إيiءھا اAھالوطني، في تطوير ا_قتصاد علة ل�جراء، لكونھا أطرافا فا

ا، و_سيما من خiل المفاوضة الجماعية، باعتبارھا حقا من الحقوق اAساسية، وذلك بھيق تل
، يكتسي طابعا مؤسساتيا، وعلى كافة المستويات، حتى في سياق منظم ومنتظم وإلزامي

  ؛غلعالم الشداخل المقاولة وفي عية تساھم في آثار إيجابية على العiقات ا_جتما

ا_جتماعية للنھوض با_تفاقيات الجماعية للشغل، ف طرال�دية قالتعقدرات الل عزيزاتو
بدإ المقاولة والنقابة المواطنة بما والرفع من دور ومكانة الفرقاء ا_جتماعيين، ترسيخا لم

  ؛يكفل النھوض بظروف العمل وتحسين بيئته، وتوفير الصحة والسiمة في أماكن العمل

لم الشغل عiوة على مبادئ عاتور لدسا الھنيضملحقوق والحريات التي ل احتراماو
ل الدولية معلحقوق اfنسان كما ھي متعارف عليھا عالميا، وا_تفاقيات الصادرة عن منظمة ا

حق المصادق عليھا من طرف المغرب، وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية، و
  ؛فلطوال ةرألمدرة والملكية، وحماية احق المبالتنظيم والتفاوض، وا

افة العمالية باطiع اAجراء بمختلف الوسائل، وعن طريق ممثليھم، على قثلا لدعمو
المعطيات، التي من شأنھا أن تساھم في ا_رتقاء بوضعيتھم و تكافة المعلومات والبيانا

  .وتأھيلھم، وأن تنھض بالمقاولة

تصادي قل ا_يھلتأالمغرب إلى فتح أوراش اسعى فيه ة الشغل في وقت يونأتي مدت
_جتماعي، لiستجابة لرھانات التنمية ورفع تحديات العولمة والتنافسية، ولفسح المجال وا

وطني واAجنبي في القطاع الخاص، Aھمية الدور المنوط به لبناء اقتصاد لا أمام ا_ستثمار
  .عصري

ون منذين يؤاللمدونة بمساھمة الفاعلين ا_قتصاديين وا_جتماعيين ذه ااد ھدعإد تم قل
ا راسخا بالدور الموكول إليھم في توفير المناخ الجيد للعiقات الشغلية، وذلك في سياق انإيم

  :محمد السادس نصره الله كلمكلمة جiلة ال

في حفز  اسيةبأنه مھما كانت الشروط المادية والمالية والقانونية أس انمقينا ي "
ناخ ا_جتماعي وعiقات لمتوفر اب ھينةر تظلقiع ا_قتصادي، فإنھا وخلق اfا_ستثمار 

 .الشغل السليمة والتعاونية والتشاركية
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  المتعلق بمدونة الشغل 65.99 مقر وننقا

  يباجةد

العمل ھذا، تتحدد معالمه بتوافقه مع المبادئ اAساسية التي يحددھا الدستور، ع شريتن إ
ومنظماتھا  دةالمتح ممأة اAھي، كما تنص عليھا مواثيق العالميةوبتطابقه مع المعايير 

  .المتخصصة والتي لھا صلة بالعمل

نسان والنھوض بمستواه fا ة أساسية من وسائل تنمية البiد وصيانة كرامةليسعمل ولا
  .المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة _ستقراره العائلي وتقدمه ا_جتماعي

ال من ح في أي ز،_ يجوو .أداة من أدوات اfنتاج عامل ليسوال. بضاعة يسلعمل لا
  .اAحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل

ة في العمل، و_ تحول ممارسته دون يسالجماعية حق من الحقوق اAسا ةمفاوضلا
وق العامل بواسطة ة حقاضطiع الدولة بدورھا في حماية العمل وتحسين ظروفه وصيان

  .عية وتنظيميةصوص تشرين

لزامي وعلى كل المستويات في كل المقاو_ت وإمنتظم ل بشك ضوفاتليجري او
  .والقطاعات الخاضعة لھذا القانون

وق اAساسية في العمل، تندرج ممارستھا في إطار الوسائل قحلقابية حق من انلاحرية لا
حقوقھم المادية والمعنوية ومصالحھم ا_قتصادية  ع عنالمعترف بھا للعمال والمشغلين للدفا

  .ةالمھنيو اعيةمت_جوا

ذلك بصفة خاصة، توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط  نعترتب يو
طiع بدورھم التمثيلي داخل المقاولة والمساھمة في عملية التنمية ض_المiئمة لتمكينھم من ا

ى لع نمصلحة العمال والمشغلي يمة تخدماء عiقات مھنية سلي بنا_قتصادية وا_جتماعية وف
  .اءسوحد 

  )القانون بقيمة مساھمة الحركة النقابية المغربية في معركة التحرير الوطني اذھيد ويش(

غل المنصوص عليه في الدستور، يحق لكل شخص بلغ سن القبول حق في الشللكريسا ت
i في طلبه، ويسعى فعفي العمل ويرغب في الحصول عليه، ويكون قادرا على القيام به 

المجانية عند البحث عن عمل _ئق وإعادة التأھيل والتدريب و العامةق مرافلامن ا_ستفادة 
  .من أجل ترقية محتملة

له أن  حقكما ي؛ اسب حالته الصحية ومؤھiته ومھارتهني حق في شغللا ل شخصكل
  .نيطوللتراب اوع ايختار عمله بكل حرية وأن يمارسه في مجم

ساھم بقسط كبير في إحداث ت ن والتينوالقا الھذفيد المقاو_ت الخاضعة ستت نن أمكيو
ة وفق ما يميفرص العمل القارة من تسھيiت وامتيازات يتم تحديدھا بنصوص قانونية أو تنظ

  .تقتضيه طبيعتھا
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خاصة وتلزم ة الاولة خلية اقتصادية واجتماعية تتمتع باحترام حق الملكيقملتبر اعت
ماعية، كما تعمل على تحقيق لجردية والفوقھم احقلذين يشتغلون بھا وضمان كرامة ا باحترام

  .التقدم ا_جتماعي Aجرائھا خاصة فيما يتعلق بأمنھم المادي ورعاية صحتھم

ق التي يصونھا ھذا القانون ويضمن ممارستھا داخل المقاولة وخارجھا، وقحمل الشت
، ة أخرىجھصادق عليھا من جھة، ومن ولية الماتفاقيات العمل الدفي  الحقوق الواردة

  :تي تقرھا ا_تفاقيات اAساسية لمنظمة العمل الدولية التي تتضمن بالخصوصالالحقوق 

  ؛الفعلي لحق التنظيم والمفاوضة الجماعية رارنقابية واfقلا لحريةا - 

  ؛كال العمل اfجباريشأ نع كلم - 

  ؛ى تشغيل اAطفالي علفعللا لقضاءا - 

  ن؛ھمواليز في مجال التشغيل يمتنع الم - 

  .جراAفي  ةالمساوا - 

ذلك بصفة خاصة العمل على توحيد الحد اAدنى ل�جر بين مختلف  عنيترتب و
  .تشاور مع المنظمات المھنية اAكثر تمثيi ل�جراء والمشغلينالقطاعات بصفة تدريجية ب

  .في ممارسة أي نشاط _ يحرمه القانون حرل شخص ك

. مل ضد مشيئتهلعيرغمه على ا أوعمل لامن ي شخص أن يمنع الغير A  يجوز_
ويمكن أن يمنع العمل بواسطة قرار تتخذه السلطة المختصة طبقا للقانون وذلك في حالة 

  .س بحقوق الغير أو اfخiل باAمن والنظام العامينالم

  :ليةباب التاي العمل fحدى اAساء فراء يستھدف استقرار اAجرجإ نع كلمي

  اعي؛مجاع في نز ةكلمشارا - 

  ؛اوض الجماعيتفال قح مارسةم - 

  ؛اAمومة وألحمل ا - 

قبل نھاية ني وذلك ھم امل بصفة نھائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرضع لستبداا - 
  .مدة نقاھته

عن طريق  ؤ_ءتعين اطiع اAجراء عن طريق الممثلين النقابيين وفي غياب ھي
  :بما يلي طةمرتبلاات مندوبي اAجراء على كل المعلومات والبيان

  ؛الھيكلية والتكنولوجية للمقاولة قبل الشروع في تنفيذھا تاييرلتغا - 

  ؛وارد البشرية للمقاولةملادبير ت - 

  ؛_جتماعية للمقاولةا ةحصيللا - 

  .نتاجية للمقاولةfالخطة ا - 
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 ءوبدون تمييز بين اAجراالوطني  يات ھذا القانون في كل أرجاء الترابتضطبق مقت
أو الجنس أو اfعاقة أو الحالة الزوجية أو العقيدة أو الرأي ن أساس السiلة أو اللوى عل ومقي

  .الوطني أو اAصل ا_جتماعيي أو اAصل باقالسياسي أو ا_نتماء الن

  .عنه قوق التي يقرھا حدا أدنى _ يمكن التنازلحلاعتبر تو

ة ئدالقانونية اAكثر فا اتتضيمقلل قعطى اAولوية في التطبيقوانين تنازع الت ي حالةف
  .ل�جراء

مور Aا طار المسطرة المتعلقة بتسوية نزاعات الشغل الفردية أو الجماعيةإ ياعى فرت
  :ة حسب ترتيبھاالتالي

I.- ؛المصادق عليھاصلة ذا القانون وا_تفاقيات والمواثيق الدولية ذات الھ قتضياتم  

II.- ؛ت الجماعيةيا_تفاقا  

III. - ؛غلد الشعق  

IV. - ؛وا_جتھادات القضائيةة التحكيميت لقراراا  

V. - يھا عادة في حالة عدم تعارضھا مع أحكام القانون والمبادئ المشار إلاللعرف وا
  ؛أعiه

VI. - ؛لعامة للقانونا لقواعدا  

VII.- نصافقوبادئ ومfاعد ا.  
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  تمھيديالاب تلكا

  بيقتطجال الم: ولاE القسم

  1 المادة

ين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، بطذا القانون على اAشخاص المرتم ھاكحأ يرست
التي ينفذ العقد داخلھا،  وطبيعة اAجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة

ت _ستغi_وخاصة المقاو_ت الصناعية والتجارية، ومقاو_ت الصناعة التقليدية، وا
ت التابعة للدولة ساما تسري على المقاو_ت والمؤسك. عھابواوتالفiحية والغابوية 

اونيات فiحيا، وعلى التع وأ والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا
  .اواعھوالشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختiف أن

نة حرة، وعلى قطاع مھاولون يزانون على المشغلين الذين قلا اذھحكام أ يا تسرمك
كل عام على اAشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، و_ يدخل شغلھم في نطاق بشالخدمات، و

  .ليھا أعiهأي نشاط من النشاطات المشار إ

  2 المادة

  :ھذا القانون أيضا على ماكأحي رتس

ا قدموي لكيما، رھن إشارة الزبناء مقاولة  ين يضعون أنفسھم فيلذاص Aشخاا – 1
  ؛ك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاهذلإليھم مختلف الخدمات، سواء كان 

وعات وبتلقي احدة بمباشرة مختلف البيو ةلذين عھدت إليھم مقاولا صAشخاا – 2
ولة، حل سلمته لھم المقافي ممختلف الطلبات، إذا كان ھؤ_ء اAشخاص يمارسون مھنتھم 

  ؛ا تلك المقاولةضھتي تفرالقيدون بالشروط واAثمنة ويت

  .غلين بمنازلھمشتلما ءAجراا – 3

  3 المادة

ا، نظمة اAساسية المطبقة عليھAاAجراء اRتي ذكرھا، خاضعة Aحكام ا تئاف لتظ
  :والتي _ يمكن بأي حال من اAحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات

  ؛بعة للدولة والجماعات المحليةتاة اليمعموقاو_ت والمؤسسات الملاجراء أ – 1

  ؛2ةبحارال – 2

                                                
المكون لقانون التجارة البحرية كما ) 1919مارس  31( 1337لثانية جمادى ا 28الظھير الشريف الصادر في  - 2

 .تم تعديله وتتميمه
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  ؛3قاو_ت المنجميةملاجراء أ – 3

  ؛4المھنيون نولصحفيا – 4

  ؛5ناعة السينمائيةصلاجراء أ – 5

  .6في البنايات المعدة للسكنى نولبوابا – 6

في ل ما لم يرد النص عليه ون، في ك، Aحكام ھذا القانعiهات المذكورة أفئخضع الت
  .اAساسية المطبقة عليھاة نظمAا

ھذا القانون، اAجراء المشتغلون في المقاو_ت المنصوص عليھا م Aحكا اضضع أيخي
  .ھم أنظمتھا اAساسيةالمادة، والذين _ تسري بشأن هذفي ھ

  .قانون عليھم أيعام الذين _ يسري ع الAحكام ھذا القانون أجراء القطاع ما يخضك

  4 المادة

الذين تربطھم عiقة ت شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيو اصخ نوناق دديح
  .شغل بصاحب البيت

في القطاعات التي  المشغلين واAجراء وشروط الشغل نيخاص العiقات ب نوندد قاحي
  .تتميز بطابع تقليدي صرف

دي ليقت عمدلول الفقرة اAولى أعiه، مشغi في القطاع الذي يتميز بطاب فيعتبر، ي
وجه وأصوله وفروعه، وبمعية ز ف، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدةصر

به، وذلك قصد إما بمنزله أو في مكان يشتغل  هتفخمسة مساعدين على اAكثر، ويتعاطى حر
  .يھاصنع المنتوجات التقليدية التي يھيئھا لiتجار ف

شارة ستعد اب تخذن، بمقتضى نص تنظيمي، يا القانونطاق تطبيق ھذ نمتثنى ست
  .كثر تمثيi، فئات مھنية من المشغليناAالمنظمات المھنية للمشغلين واAجراء 

  :تاليةحديد الفئات المشار إليھا أعiه الشروط الت ياعى فرت

                                                
بشأن النظام اAساسي لمستخدمي المقاو_ت المعدنية كما تم تغييره وتتميمه،  1.60.007ظھير شريف رقم  - 3

  . 3912، ص )1960دجنبر  30( 1380رجب  11 بتاريخ 2514الرسمية عدد الجريدة 

فبراير  22( 1415من رمضان  22بتاريخ  1.95.9الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  21.94القانون رقم  -  4
 1416ربيع اAول  4 بتاريخ 4318الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالنظام اAساسي للصحفيين المھنيين، ) 1995

  .2159، ص )1995أغسطس  2(

 1.01.36المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية الصادر بتنفيذه ظھير شريف رقم  20.99القانون رقم  - 5
 1421ذي الحجة  19 بتاريخ 4882الجريدة الرسمية عدد ، )2001فبراير  15( 1421من ذي القعدة  21بتاريخ 

   .794، ص )2001مارس  15(

يتعلق بتعھد البنايات ) 1977أكتوبر 8( 1397شوال  24بتاريخ  1.76.258ظھير شريف بمثابة قانون رقم  - 6
شوال  20 بتاريخ مكرر 3388الجريدة الرسمية عدد ايات المعدة للسكنى، وتخصيص مساكن للبوابين في البن

 .2855، ص )1977أكتوبر  10( 1397
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  ؛لمشغل المعني شخصا طبيعياا نن يكوأ - 

  ؛خاصخمسة أش ص الذين يستعين بھمشخاعدد اA ىدع_ يتأ - 

ة يبلمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضرل سنويلاخل ز الدواجتأ_ ي - 
  .على الدخل

  5 المادة

يدين من لمستفيدين من التدريب من أجل اfدماج المھني، وكذا المستفا ىعلي رتس
، 7ةالتدرج المھني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل واAمراض المھني

، اصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة اAسبوعيةوخون، ناالقتضيات التي تضمنھا ھذا والمق
  .مدوالعطلة السنوية المؤدى عنھا، وأيام الراحة واAعياد والتقا

  عاريفت: نياثلا القسم

  6 ةالماد

كل شخص التزم ببذل نشاطه المھني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة  ارجيأ ديع
  .ائهأد، أيا كان نوعه، وطريقة لقاء أجرمشغلين، 

ا، يستأجر خدمات امكل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو ع iد مشغعي
  .شخص ذاتي واحد أو أكثر

  7 المادة

ولى والثانية من المادة الثانية في حكم مديري ء المشار إليھم في الفقرتين اAجراAا ديع
ذا كانوا إ قانون،الع عليھم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من ھذا ، تقورؤساء مؤسسة

  .شغل اAجراء، المقررة في الكتاب الثانيط ھم الذين يحددون نيابة عن مشغليھم، شرو

قاولة التي تعاقدوا معھا، عن ؤ_ء اAجراء مسؤولين، نيابة عن رئيس المھ نا يكومك
وا تحت إمرتھم، إذا كان لذين جعلا يتعلق باAجراء افيم تطبيق جميع أحكام ھذا القانون،

  .وحدھم أمر تشغيلھم وتحديد شروط شغلھم، وفصلھم ھمجع إليير

  8ة ادمال

ن، من توفر فيھم الشرطان أدناه، وناء مشتغلين بمنازلھم، في مدلول ھذا القارجأ برتيع
كونھم  ھم بمشغلھم، و_ عنتربطون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء عiقة تبعية قانونية د
اديا تحت إشراف مشغلھم، و_ عن كون المحل الذي تيواع ةرباششتغلون أو _ يشتغلون مي

                                                
حجة ذي ال 25يغير بمقتضاه من حيث الشكل الظھير الشريف الصادر في  1.60.223ظھير شريف رقم  - 7

الجريدة الرسمية عدد بالتعويض عن حوادث الشغل، كما تم تغييره وتتميمه،  1927يونيو  25الموافق  1345
  .530، ص )1963مارس  15( 1382شوال  19 بتاريخ 2629
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نھم يقدمون، إلى جانب وك ون فيه والمعدات التي يستعملونھا ملكا لھم أو _، و_ عنمليع
 iولية التي يشتغلون بھا، إذا كانوا يشغلھم، كAن تلك المواد من شتروأو بعضا من المواد ا

سلمونھا من مورد يعينه لھم مستنجز الشغل تأو ي ع،نول ثم يبيعونه الشيء المصغش زجنتمس
فية أو _ اضالتزود منه، و_ عن كونھم يحصلون بأنفسھم على المواد اf ھمويفرض علي

  :يحصلون

لحساب غi يھم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا، لقاء أجر، شلإ دن يعھأ – 1
  ؛لمادة اAولىا ة فينيلمبمقاو_ت من المقاو_ت اأو عدة  مقاولة واحدة

مساعد واحد أو أزواجھم أو أبنائھم غير ة ا إما فرادى وإما بمعيولغن يشتأ – 2
  .المأجورين

  ةامحكام عأ: الثلثا القسم

  9دة الما

بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق  سم كلع نيم
س بحرية العمل بالنسبة للمشغل م كل نعمي امة الجاري بھا العمل كمن واAنظالقواني

  .ولةقاول�جراء المنتمين للم

ل تمييز بين اAجراء من حيث السiلة، أو اللون، أو الجنس، أو اfعاقة، أو ك عا يمنمك
و لوطني، ألنقابي، أو اAصل ااء االة الزوجية، أو العقيدة، أو الرأي السياسي، أو ا_نتمالح

رق أو تحريف مبدإ تكافؤ الفرص، أو عدم المعاملة خ أنهش نم ناAصل ا_جتماعي، يكو
ستخدام، وإدارة الشغل _افي مجال التشغيل أو تعاطي مھنة، _سيما فيما يتعلق ب ثلبالم

_جتماعية، ات اوين المھني، واAجر، والترقية، وا_ستفادة من ا_متيازوتوزيعه، والتك
  .يبية، والفصل من الشغلير التأدوالتداب

  :لك بصفة خاصة ما يليذ نرتب عتي

  ؛لشغفي إبرام عقد ال ةأرق المح – 1

  ؛شاط النقابي ل�جراءنلاراء تمييزي يقوم على ا_نتماء، أو جإ نع كلم – 2

، ھنيةتزوجة كانت أو غير متزوجة، في ا_نضمام إلى نقابة م، مةأرق المح – 3
  .ييرھارتھا وتسوالمشاركة في إدا

  10دة الما

  .جراء Aداء الشغل قھرا أو جبراAا ريخست عنيم
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  11ة ادمال

ھذا القانون دون تطبيق مقتضيات اAنظمة اAساسية، أو عقد الشغل، أو م كاحأ ولتح _
النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة  اتفاقية الشغل الجماعية، أو

  .ل�جراء

  12 المادة

 30.000إلى  15.000امة من غرعiه بأ 9المادة م أحكا ةالفغل عن مخشملا قبايع
  .العود، تضاعف الغرامة المذكورة أعiهفي حالة و. درھم

ه، تتخذ في حقه عقوبة أعi 9ة اAجير Aحكام الفقرة اAولى من المادة لفند مخاع
وبة عقiل السنة، تتخذ في حقه مخالفة ختكراره لنفس ال في حالةو. أيام 7التوقيف لمدة 

  .يوما 15قيف لمدة توال

  .لثة، يمكن فصله نھائيا عن الشغلثاكراره لنفس المخالفة للمرة الت ةي حالفو

 30.000إلى  25.000أعiه بغرامة من  10مخالفة أحكام المادة  نعشغل لمعاقب اي
أشھر أو  3أيام و 6بين  هتدم حوة والحكم بحبس تتراغرامالعود، تضاعف ال في حالةو. درھم

  .العقوبتين ينھات ىدبإح
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  ت المتعلقة بالشغلياPتفاقا: ولEاب تاكال

  غلقد الشع: ولEا القسم

  تبارتبارخخترة ا_ترة ا_فف: : ولولAAاا  البابالباب

  13 المادة

لھا Aحد الطرفين إنھاء عقد الشغل بإرادته دون بار ھي الفترة التي يمكن خiتخا_ة رفت
  .أجل إخطار و_ تعويض

ى اAقل، فi يمكن إنھاء فترة ا_ختبار علشغل لافي ذا قضى اAجير أسبوعا إ ير أنهغ
  :اfخطار التاليين، ما لم يرتكب خطأ جسيما ليإ_ بعد منحه أحد أج

ين يتقاضون أجورھم باليوم، أو اfنھاء، إذا كان من فئة اAجراء الذ لبقمين وي - 
  ؛عشر يوما خمسةاAسبوع، أو كل 

  ؛أجورھم بالشھرن قاضوتيمن قبل اfنھاء، إذا كان مام يأ يةمانث - 

اره، دون أن يصدر عنه خطأ تبAجير من شغله، بعد انصرام فترة اخا لذا فصإ - 
  .ية أيامفادة من أجل إخطار _ يمكن أن تقل مدته عن ثمانتسجسيم، وجبت له ا_

  14 المادة

  :كما يلي دة المدةة للعقود غير المحدلنسبا_ختبار با ةرفتد دتح

  ؛�طر وأشباھھمل سبةلناب ھرشأiثة ث - 

  ؛بالنسبة للمستخدمين فصھر ونش - 

  .لنسبة للعمالبايوما  رشمسة عخ - 

  .د فترة ا_ختبار مرة واحدةديمكن تجي

  :للعقود المحددة المدة، المدد التالية ن تتجاوز فترة ا_ختبار، بالنسبةأ  يمكن_

عقود المبرمة لمدة لللنسبة باعلى أ_ تتعدى أسبوعين  سبوع شغلا عن كل أدحاوما وي - 
  ؛تقل عن ستة أشھر

  .رمة لمدة تفوق ستة أشھرمبا بالنسبة للعقود الدحاھرا وش - 

لي على مدد أقل في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخ نصمكن الي
  .من المدد المذكورة أعiه
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  شغلشغلالال  قدقدء عء عنشانشاإإ: : انيانيلثلثاا  البابالباب

  15 المادة

غل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين، وبأھليتھما للتعاقد، لشقد اة عحص قفوتت
  .والعقود تامد، وبسببه، كما حددھا قانون ا_لتزاعقوبمحل ال

ي نظيرين موقع عليھما من طرف رام عقد الشغل كتابة، وجب تحريره فبإ حالة يف
Aجير ا حتفظيوة، مشغل ومصادق على صحة إمضائھما من قبل الجھة المختصوال اAجير

  .بأحد النظيرين

  16 المادة

  .ة محددة، أو fنجاز شغل معينمدلشغل لمدة غير محددة، أو لا دعقم ريب

ن فيھا عiقة الشغل م عقد الشغل محدد المدة في الحا_ت التي _ يمكن أن تكورامكن إبي
  .دةغير محددة الم

  

  :شغل محدد المدة فيما يليلا دقع _ت إبرامحاتنحصر و

ر محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل ھذا اAخير، ما لم يكن التوقف يجأحiل إ - 
  ؛جا عن اfضراباتن

  ؛ولة بكيفية مؤقتةاقماط الشن زديادا - 

  .لشغل ذا طبيعة موسميةا نذا كاإ - 

ئية التي تحدد ا_ستثنام عقد الشغل محدد المدة في بعض القطاعات والحا_ت راإبمكن ي
استشارة المنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل�جراء  عدظيمي بتنبموجب نص 

  .ةi أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعيثياAكثر تم

  17 المادة

ول مرة أو مؤسسة جديدة داخل قطاعات غير الفiحية، عند فتح مقاولة Aلا فين كيم
دة، لمدة أقصاھا سنة لمدد احمغل ول مرة، إبرام عقد الشج جديد Aاولة أو إطiق منتوالمق

  .لحا_ت غير محدد المدةا ويصبح العقد بعد ذلك في جميع. قابلة للتجديد مرة واحدة

لى ما بعد قد المبرم لمدة أقصاھا سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إالع ر أنيغ
  .مدةد الأجله، عقدا غير محد

ستة أشھر قابلة للتجديد، ة لمد ةدالمإبرام عقد الشغل محدد  حي يمكنالفiع في القطاو
  .لعقد بعد ذلك غير محدد المدةا على أن _ تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح
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  18 المادة

  .عقد الشغل بجميع وسائل اfثبات تابإثن كيم

  .رسوم التسجيل ي منقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفع ذا كانإ

  19 المادة

نية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، نوالقا ةضعييير على الوغت رأط اإذ
ن جميع العقود التي إف يع، أو اfدماج، أو الخوصصة،لبوعلى اAخص بسبب اfرث، أو ا

قائمة بين اAجراء وبين المشغل الجديد، الذي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل 
راء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ اAجور، جل� ةجبوالسابق في ا_لتزامات الالمشغل ايخلف 

  .مؤدى عنھاالوالتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة 

ط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة بترير المجAتفظ احي
ت القابضة، بنفس الحقوق كالشركا و مجموعة المقاو_تلة ألية داخل المؤسسة أو المقاوالداخ

لناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي ا لمكاسبوا
  .ليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة ل�جيرإ ةيينه بھا، وعن المھام المسندتعيتم 

  اAجير والمشغلاAجير والمشغلت ت لتزامالتزامااا: : لثلثااثثللاا  البابالباب

  20 المادة

ه، أو تقصيره، أو عدم الإھم وأه، و_ في إطار شغله عن فعلؤسم جيراAن ويك
  .احتياطه

  21 المادة

المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو عقد ق ير Aوامر المشغل، في نطاجAا ثلتيم
  .الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي

  .المھنةالمنظمة Aخiقيات صوص جير أيضا للنAمتثل اي

  22 المادة

ظة على اAشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل، مع ردھا افالمح رAجيا لىع بيج
  .لذي كلف بها بعد انتھاء الشغل

 ياع اAشياء، والوسائل السالفة الذكر، أو تلفھا، إذا تبين للقاضي بماض نر عيجأل اAسي
 ع أوايالضطإ اAجير، كما لو نتج جان عن خلضياع أو التلف ناتأن اله من سلطة تقديرية، 

  .غللتلف عن استعمال اAشياء أو الوسائل في غير الشغل المعدة له، أو خارج أوقات الشا

  .لف أو الضياع ناتجين عن حادث فجائي، أو قوة قاھرةتلاجير إذا كان Aا يسأل _
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لجديد إما يدا ا هناونعند تغيير محل إقامته، أن يطلع المشغل على ع اAجير، لىنبغي عي
  .مضمونة مع اfشعار بالتوصلة رسال ةاسطبيد أو بو

  23 المادة

 .ة ومن تكوين مستمرميء ا_ستفادة من برامج محو اAارج�ل قيح

  .تنظيمي شروط وكيفيات ا_ستفادة من ھذا التكوينص حدد بنت

  .م اAجير بطاقة شغللمشغل أن يسلا جب علىي

  .8يميانات التي تحدد بنص تنظشغل البيضمن بطاقة التتجب أن ي

  .بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة اAجير المھنية، أو في مبلغ اAجر ديب تجدجي

  24 المادة

امة، أن يتخذ جميع التدابير الiزمة لحماية سiمة اAجراء ع ةمشغل، بصفلا على بجي
، وأن يسھر على حت إمرتهال التي ينجزونھا تAشغتھم، لدى قيامھم باوصحتھم، وكرام

  .واAخiق الحميدة، وعلى استتباب اRداب العامة داخل المقاولةك لسلوا حسنمراعاة 

، على المقتضيات المتعلقة مھياAجراء كتابة، لدى تشغل يضا اطiعأ هب عليجي
  :بالمواضيع التالية، وعلى كل تغيير يطرأ عليھا

  ؛وجودھااعية ومضمونھا عند الجملشغل ا ةتفاقيا - 

  ؛داخليلا لنظاما - 

  ؛للشغا تيقوام - 

  ؛بيق الراحة اAسبوعيةطت ساليبأ - 

اية من خطر قوللصحة والسiمة، وباا القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ تايلمقتضا - 
  ؛9اR_ت

  ؛اء اAجر، ومواقيته، ومكان أدائهدأ واريخت - 

  ي؛عيل بالصندوق الوطني للضمان ا_جتماجستقم الر - 

  .مراض المھنيةAشغل واالمؤمنة ضد حوادث لا لھيئةا - 

                                                
بتحديد البيانات التي يجب ) 2004ديسمبر  29( 1425ي القعدة من ذ 16صادر في  2.04.422 مرسوم رقم - 8

  .4ص  ،)2005يناير  3( 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد أن تتضمنھا بطاقة الشغل، 

الذي تعين بموجبه التدابير العامة  قرار الوزيريقارن كذلك مع ال. من ھذا القانون 344إلى  281انظر المواد  - 9
المتعلقة بالوقاية والنظافة والمطبقة على جميع المؤسسات التي تتعاطى فيھا مھنة تجارية أو صناعية أو حرة، 

  .186، ص )1953يناير  16( 1372ربيع الثاني  29بتاريخ  2099ة الرسمية عدد الجريد
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  25 المادة

  :درھم عن اAفعال التالية 500إلى  300مة من ارغب قبايع

بطاقة الشغل أو عدم تجديدھا وفق الشروط المنصوص عليھا في المادة  ميلدم تسع - 
  ؛23

  .تنظيمييانات المحددة بنص الب بيان منبطاقة الشغل أي  نيمدم تضع - 

، 23اء الذين لم تراع في حقھم أحكام المادة جراAد دع بيق الغرامة حسطبتكرر تي
  .درھم 20.000يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات  على أ_

درھم عن عدم اطiع اAجراء لدى تشغيلھم على  5000إلى  2000 نممة ارغاقب بعي
  .عليھاير يطرأ أعiه وعلى كل تغي 24ي المادة البيانات المنصوص عليھا ف

في حالة العود، إذا تم  24مخالفة مقتضيات المادة  لىبة عترلمترامة الغضاعف ات
  .حكم نھائير ارتكاب نفس الفعل داخل السنة الموالية لصدو

  لكفالةلكفالةاا: : بعبعااررللاا  البابالباب

  26 المادة

أحكام ھذه المادة الة ه الكفالشغل على تحميل اAجير كفالة، طبقت على ھذ دقعص ن اإذ
  .أدناه 30و 29و 28و 27 داوملاو

غل، أن يسلم اAجير وصi عن الكفالة، وأن يمسك سجi مطابقا مشلا ىلعيجب 
ومية المكلفة بالشغل، تبين فيه العمليات المتعلقة حكللشكليات المقررة من طرف السلطة ال

  .10بالكفالة

  27 المادة

الدولة، أو  ا تصدرھاأ_ تتضمن إ_ قيم وجب سندات،لكفالة تتكون من ا تانك اإذ
  .ھاتحظى بضمان

  28 المادة

الكفالة لدى صندوق اfيداع والتدبير، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ  عايدإ بيج
 26يشار إلى ھذا اfيداع في السجل المنصوص عليه في المادة  نأھا، ويجب ل تسلم المشغل

  .بتفتيش الشغل ن المكلفوضع رھن إشارة العوع، تإيداأعiه، وأن يثبت ذلك بشھادة 

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  338.05لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  قرار10 - 

صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد بتحديد شكليات السجل الخاص ببيان العمليات المتعلقة بالكفالة، 
  . 982، ص )2005مارس  17( 1426
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  29 المادة

ب الكفالة كi أو بعضا إ_ برضى المشغل واAجير معا، أو بناء على حكم حس كنيم _
  .تصدره المحكمة

  30 المادة

لة أساسا _ستيفاء حقوق المشغل وحقوق اAغيار الذين قد يوقعون حجزا الكفص اصتخ
  .وق اfيداع والتدبيردنص ىدل بحكم القانون، كل حجز يوقع iطعتبر باي. بين يديه

  31 المادة

  :درھم عن اAفعال التالية 5000إلى  2000مة من ارغب قبايع

مينه البيانات المقرر ضت و عدمأ 26لسجل المنصوص عليه في المادة ا كدم مسع - 
  ؛تقييدھا فيه

  ؛26ة الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في الماد ميلدم تسع - 

ي تلزم المشغل لت، وا28 ةمادط المنصوص عليھما في الل والشروة اAجاعادم مرع - 
  ؛بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة

، أو عدم وضعھا رھن 28دة ماشھادة اfيداع المنصوص عليھا في ال دودم وجع - 
  ؛إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل

عمالھا لغرض ، أو استلمھا على سبيل الكفالةد أو السندات، التي تم تسوقنجز الح - 
 .المقاولة اتتياجحاسد شخصي، أو ل

  الشغل وإنھاؤهالشغل وإنھاؤهد د وقف عقوقف عقتت: : مسمسااخخللاا  البابالباب

  الشغلد وقف عقت: ولEا الفرع

  32 المادة

 :ا أثناءتقمؤ الشغل دقع قفويت

  ؛11 ............... – 1

  ؛نياير لمرض، أو إصابة، يثبتھما طبيب إثباتا قانوجAغيب ات – 2

                                                
بحذف الخدمة  48.06رقم  أعiه بموجب المادة الفريدة من القانون 32تم نسخ البند اAول من المادة  -11

، )2007أبريل  17( 1428من ربيع اAول  28بتاريخ  1.06.233العسكرية الصادر بتنفيذه ظھير شريف رقم 
   . 1283، ص )2007أبريل  23( 1428ربيع اRخر  5بتاريخ  5519الجريدة الرسمية عدد 
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ده، وفق الشروط المنصوص عليھا في بع، وما ھابل وضع الحامل حملق اترة مف – 3
  ؛أدناه 156و 154المادتين 

  ؛ھنيم ز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرضجعلترة اف – 4

  ؛أدناه 277و 275و 274ب اAجير المنصوص عليھا في المواد يغتترات ف – 5

  ؛ابضردة اfم – 6

  .مقاولة بصفة مؤقتةلل ينونالقا قfغiا – 7

غل محدد المدة، ينتھي بحلول اAجل المحدد له، بصرف النظر عن لشد اعق أنير غ
  .اAحكام الواردة أعiه

  الشغلد عق ءاھإنيفيات ك: نياثلا الفرع

  33 المادة

الشغل المحدد المدة بحلول اAجل المحدد للعقد، أو بانتھاء الشغل الذي كان  دقع ھيتين
 iهلمح.  

شغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا الء عقد ھاام أحد الطرفين بإنقيستوجب ي
شئا ناأو  ،رللطرف اRخر، ما لم يكن اfنھاء مبررا، بصدور خطإ جسيم عن الطرف اRخ

  .عن قوة قاھرة

حقة عن الفترة لمستويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعiه، مبلغ اAجور اعتلادل اعي
  .محدد لهالاAجل و ا بين تاريخ إنھاء العقدراوحة متالم

  34 المادة

عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل، شرط مراعاة اAحكام الواردة  ءاھإنن كيم
  .وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل اfخطار، لفرعا افي ھذ

لمصادق الة استقAجير عن طريق ا_دة اء عقد الشغل غير محدد المدة بإراھامكن إني
مه في ذلك إ_ احترام اAحكام لزو_ ي؛ ھة المختصةلجطرف ا منعلى صحة إمضائھا 

  .الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل اfخطار

  35 المادة

Aجير دون مبرر مقبول إ_ إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في ا لصع فنيم
المقاولة في  يررورة سض أدناه، أو تحتمه 39ة المادو 37ة نطاق الفقرة اAخيرة من الماد

  .أدناه 67و 66نطاق المادتين 

  36 المادة

ديبية أو للفصل من تأوبات القعلمور التالية من المبررات المقبولة _تخاذ اAاد تع _
  :الشغل



 

 - 21 - 

  ؛النقابي أو ممارسة مھمة الممثل النقابي ءا_نتما – 1

Aوقات، برضى ا اء تلكثنارج أوقات الشغل، أو أخ ة نقابيةفي أنشط ةملمساھا – 2
  ؛المشغل أو عمi بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي

راء، أو ممارسة ھذه المھمة، أو جة مندوب اAمھميح لممارسة شرتلب الط – 3
  ؛ممارستھا سابقا

طبيق اق ته، في نطى ضد المشغل، أو المشاركة في دعاوى ضدوكشقديم ت – 4
  نون؛قامقتضيات ھذا ال

اللون، أو الجنس، أو الحالة الزوجية، أو المسؤوليات العائلية، أو  وأ لعرق،ا – 5
  ؛اAصل ا_جتماعي أوالعقيدة، أو الرأي السياسي، أو اAصل الوطني، 

 لخادلمعاق لشغل يناسبه ير اإذا لم يكن من شأنھا أن تحول دون أداء اAج ،ةfعاقا – 6
  .مقاولةلا

  37 المادة

تخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق اAجير _رتكابه خطأ غير ا لشغللمن كيم
  :جسيم

  ر؛fنذاا – 1

  خ؛لتوبيا – 2

  ؛لتوقيف عن الشغل مدة _ تتعدى ثمانية أياما لثاني، أوا خلتوبيا – 3

 ، مع مراعاةعند ا_قتضاء ىرخأ ةلثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسا خلتوبيا – 4
  .اAجير نىكان سكم

 62من ھذه المادة مقتضيات المادة  4و 3لعقوبتين الواردتين في الفقرتين ا ىبق علطت
  .أدناه

  38 المادة

ويمكن له بعد استنفاذ ھذه . بات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبةقول بشأن العغشمالع بيت
  .الة فصi مبررالحھذه ا فيالفصل ر ويعتب؛ اAجير قوم بفصلت داخل السنة أن يقوباالع

  39 المادة

 بة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، اAخطاء التالية المرتكبة مناثمب برتتع
  :ف اAجيررط

ي ماسة بالشرف، أو اAمانة، أو اRداب العامة، صدر بشأنھا حكم نھائ نحةج رتكابا - 
  ؛الب للحريةوس

  ة؛قاولھني نتج عنه ضرر للمم رسشاء فإ - 
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  :فعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغلAا رتكابا - 

  ؛لسرقةا - 

  ؛مانةAايانة خ - 

  ؛لنيعلالسكر ا - 

  ؛ة مخدرةدامعاطي ت - 

  ؛بالضرب ءا_عتدا - 

  ح؛دافللسب اا - 

  ؛شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر زاجفض إنر - 

خiل اfثني عشر م يو صافأنن أربعة أيام أو ثمانية م رثكAون مبرر دب لتغيبا - 
  ؛شھرا

جسيم بالتجھيزات أو اR_ت أو المواد اAولية عمدا أو نتيجة إھمال  ررضلحاق إ - 
  ؛فادح

  ؛مة للمشغلسيإ نشأت عنه خسارة مادية جطخ رتكابا - 

لمؤسسة وسiمة االسiمة في الشغل حفظ ة التعليمات الiزم اتباعھا لاعادم مرع - 
  سيمة؛ج ترتبت عنھا خسارة

  ؛لى الفسادع ضلتحريا - 

ي نوع من أنواع العنف وا_عتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو أ لستعماا - 
  .ه لعرقلة سير المقاولةنع من ينوب

في ھذه الحالة اAخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر ل الشغ تشقوم مفي
  .بشأنھا

  40 المادة

كبة ضد اAجير من طرف المشغل أو رئيس رتلمسيمة الجاAخطاء ا نيبن م ديع
  :المقاولة أو المؤسسة، ما يلي

  ؛دحافللسب اا - 

  ؛ي نوع من أنواع العنف وا_عتداء الموجه ضد اAجيرأ لستعماا - 

  ؛جنسيلا حرشالت - 

  .لى الفسادع ضلتحريا - 

ت لة ثبوحادة في مااAجير لشغله بسبب أحد اAخطاء الواردة في ھذه ال مغادرةتعتبر و
  .ارتكاب المشغل fحداھا، بمثابة فصل تعسفي
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  41 المادة

لعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض ل رالمتضرر، في حالة إنھاء الطرف اRخ فرلطل قيح
  .عن الضرر

اتجة يضات الني المطالبة بالتعومل فلطرفين أن يتناز_ مقدما عن حقھما المحتل كنيم _
  .يا أم _ھاء تعسفنكان اfء عن إنھاء العقد سوا

ر الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح يجكن ل�مي
لرجوع إلى شغله أو ا أدناه من أجل 532من المادة  4عليه في الفقرة  صوالتمھيدي المنص

  .الحصول على تعويض

اAجير ف طر نمتعويض الل استiم مبلغ يصوت عقيوتعويض،  حصول علىلا ةي حالف
غل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجھة المختصة، والمش

  .ويوقعه بالعطف العون المكلف بتفتيش الشغل

في إطار الصلح التمھيدي نھائيا وغير قابل للطعن ه فاق الذي تم التوصل إليت_تبر اعي
  .أمام المحاكم

جير رفع دعوى أمام يدي، يحق ل�مھلتا حة الصلسطر أي اتفاق بواذتعة لاي حف
المحكمة المختصة، التي لھا أن تحكم، في حالة ثبوت فصل اAجير تعسفيا، إما بإرجاع 

مبلغه على أساس أجر شھر  ددجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحAا
  .اشھر 36عدى سقف تي _ نأ لسنة علىجزء من اأو  ونصف عن كل سنة عمل

  42 المادة

ر عقد الشغل بصفة تعسفية، ثم تعاقد مع مشغل جديد، أصبح ھذا المشغل Aجيا ىنھأ اإذ
 الضرر الiحق بالمشغل السابق، وذلك في اAحوال نعمتضامنا معه في تحمل المسؤولية 

  :لتاليةا

  شغله؛نه تدخل من أجل إخراج اAجير من أ تذا ثبإ – 1

  ؛د شغلعقب طبتأنه مره جيرا مع علمأ غلش اإذ – 2

في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخر بموجب عقد  رمتسذا اإ – 3
  .شغل

ء عقد الشغل ھاولية المشغل الجديد في الحالة اAخيرة، إذا علم باAمر بعد إنسؤنتفي مت
م أجل راكان محدد المدة، أو بانصجله إذا بحلول أ إما بصفة تعسفية من طرف اAجير،

  .المدة إذا كان غير محدد ارخطfا

بة السلطة القضائية القرارات التي يتخذھا المشغل في إطار ممارسة قارضع لمخت
  .سلطته التأديبية
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  ارخطجل اVأ: الثلثا الفرع

  43 المادة

 لجأم لى احتراعقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، مبنيا ع ھاءإنن ويك
  .الطرف اRخرن ع ميسخطأ ج درخطار، ما لم يصfا

fخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، ا لأجظم ني
  .عية، أو النظام الداخلي، أو العرفامجأو اتفاقية الشغل ال

 الشغل الجماعية، أوقية القانون، كل شرط في عقد الشغل، أو اتفاة طi بقويكون با
عما حددته النصوص التشريعية، fخطار في مدة تقل ا جلأ الداخلي، أو العرف يحدد ماظنلا

  .يةأو التنظيم

  .في أقل من ثمانية أيام راد أجل اfخطحدشرط ي كل في جميع اAحوال طiكون باي

  .ةقاھرالتقيد بأجل اfخطار في حالة القوة ال وبل واAجير من وجغشمفى العي

  44 المادة

  .لعقدلتبليغ قرار إنھاء ا ليوالمأجل اfخطار من اليوم ا نايسرأ ديب

  45 المادة

  :رةأثناء فتاfخطار  لجأ قفويت

  ؛ل إذا تعرض لحادثة شغل، أو لمرض مھنيشغعن ال تار مؤقيججز اAع – 1

أو ما بعده، وفق الشروط المنصوص عليھا في ، ع الحامل لحملھاضو ا قبلم – 2
  .هاندأ 156و 154المادتين 

  46 المادة

أعiه عندما ينتھي عقد الشغل  45ة يات المنصوص عليھا في المادتضلمقا بقتط _
  .رة العجز المؤقتتف معين، خiل غلنجاز شإ محدد المدة، أو المبرم من أجل

  47 المادة

  .ھما المتبادلةاماتل أجل اfخطار، احترام جميع التزiمشغل واAجير، خلا لىع بيج

  48 المادة

عن شغل آخر،  خطار، من رخص التغيب، قصد البحثfا جلجير أثناء أAاد فيتيس
  .لفعلي، أيا كانت طريقة أدائها ت شغلهقاAجر الذي يتقاضاه عن أوه عنھا اعلى أن يؤدى ل
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  49 المادة

أعiه في ساعتين في اليوم، على  48في المادة ا التغيب المنصوص عليھ ةصرخد دتح
ي كل اAسبوع الواحد، أو ثiثين ساعة في ف اتات المرخص بھا ثماني ساعقوAا ىأ_ تتعد

  .متوالية فترة من ثiثين يوما

مقاولة، أو مؤسسة، أو ورش يبعد مسافة تفوق  فييشتغل ر ذا كان اAجيإ ير أنهغ
 أربع ساعات متتاليةغيب في عداد البلديات، أمكن له التة عشرة كيلومترات عن مدينة مصنف

ات المخصصة تالية مرة في اAسبوع، خiل الساعمتت عافي اAسبوع، أو ثماني سا نيترم
  .المؤسسة، أو الورش اولة، أوللشغل في المق

  50 المادة

غل، مشباتفاق بين المشغل واAجير، وعند ا_قتضاء تارة باختيار ال بيغلتا ةمدد دتح
  .وتارة باختيار اAجير، تناوبا بينھما

ل جديد، ويجب عليه في ھذه شغى علتغيب بمجرد حصول اAجير لا يف لحقنتھي اي
الحق إذا ا تھي ھذينكما . إنھاء أجل اfخطارت طائلة اطة مشغله علما بذلك تحالحالة إح

  .اAجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل فقتو

  51 المادة

، أو قبل راطخfادة، دون إعطاء أجل الم نھاء عقد الشغل غير محددإ نعتب ريت
خطار للطرف اRخر، طرف المسؤول عن اfنھاء، تعويضا عن اfالء داانصرام مدته، أ

اAجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم  اهيتقاض أنجر الذي كان من المفروض عادل اAي
  .يتعلق اAمر بخطإ جسيم

  ن الفصلع لتعويضا: عبارلا الفرع

  52 المادة

فصله، بعد قضائه  ندع ضاغل غير محدد المدة، تعويش دقعب ير المرتبطجAا حقتيس
ھا ب عن الطريقة التي يتقاضى رف النظرخل نفس المقاولة، بصستة أشھر من الشغل دا

  .ئهادأوعن دورية  ه،أجر

  53 المادة

 ، مامن السنة من الشغل الفعلي زءالتعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو ج غلبم دلايع
  :يلي

  ؛لى من اAقدميةواAت Aجرة، في ما يخص الخمس سنواا ناعة مس 96 - 

ة دسما يخص فترة اAقدمية المتراوحة بين السنة السا Aجرة، فيا ناعة مس 144 - 
  ؛رةاشوالع
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 Aجرة، في ما يخص مدة اAقدمية المتراوحة بين السنة الحاديةا ناعة مس 192 - 
  ؛شرة والخامسة عشرةع

  .الخامسة عشرة نةلسا مدة اAقدمية التي تفوق صخي ام Aجرة، فيا ناعة مس 240 - 

 ، أو النظام الداخلي علىالجماعيةتفاقية الشغل في عقد الشغل، أو ا نصمكن الي
  .يرج�كثر فائدة لأ قتضياتم

لعمل، من ا ر أن يستفيد أيضا، وفق القوانين واAنظمة الجاري بھايجحق ل�يو
  .تكنولوجية أو ھيكلية وأ ةيداالشغل Aسباب اقتص قدانالتعويض عن ف

  54 المادة

  :دد الشغل الفعلي، ما يليم نضمل ختد

  ؛طلة السنوية المؤدى عنھاعلاترات ف – 1

أدناه، وفترة  154و 153وص عليھا في المادتين صنمالنوافس ال حةراتسا اتترف – 2
  دناه؛أ 156ھا في المادة ليتوقف عقد الشغل المنصوص ع

  ؛شغل، أو مرض مھنية دثحاAجير عن الشغل عجزا مؤقتا، بسبب ا زدة عجم – 3

غير  رضالمأذون به، أو بسبب المالتغيب  ا أثناءعقد الشغل، و_سيم فقدة توم – 4
لشغل أو المرض المھني، أو بسبب إغiق المقاولة مؤقتا بموجب قرار ا ةاتج عن حادثلنا

  .بفعل قوة قاھرة أوإداري، 

  55 المادة

متقاضاة خiل اAسابيع ا_ثنين الر جوالفصل على أساس معدل اA نع ضعويتالر ديق
  .نھاءيخ اfوالخمسين السابقة لتار

  56 المادة

المعتمد لتقدير التعويض عن الفصل دون الحد اAدنى القانوني ر ن اAجكوي نأ كنيم _
  .دناهأ 356 ل�جر المنصوص عليه في المادة

  57 المادة

ناه اAساسي، مع توابعه معب جرقدير التعويض عن الفصل من الشغل اAت يف مدتيع
  :المبينة أدناه

  :ما يليء المرتبطة بالشغل باستثناتعويضات وال ،تآلمكافا – 1

  ؛مستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملھا اAجير بسبب شغلهلغ الالمبا) أ

ت عن المھام، كالتعويض اضيوعتلمؤدى عن تحمل مسؤولية، باستثناء اال ضيالتعو) ب
  ؛لرئيس فرقة، أو لرئيس مجموعةى ؤدلما

  ؛ية أو الخطرةت عن اAشغال المضناضيالتعو) ج
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  ؛ت المدفوعة مقابل شغل أنجز في مناطق صعبةاضيالتعو) د

ى من علت المدفوعة ل�جير، إذا حل مؤقتا محل أجير آخر ينتمي إلى فئة أاضيالتعو) ه
ا التعويضات عن الساعات عدا م فة مؤقتة، أو استثنائية،صب ريجأو عن شغل أنجزه اAته، فئ

  ؛اfضافية

  ؛لعينيةا دلفوائا – 2

  .والحلوان ،ةلعمولا – 3

  58 المادة

التعويض المستحق لمندوب اAجراء والممثل النقابي بالمقاولة عند % 100 ةبسبنع فير
ات المنصوص عليھا في يضتقملامدة انتدابھم، وفق iل ھم خغلوجوده، الذين يفصلون من ش

  .iهأع 53ة ادالم

  59 المادة

الضرر والتعويض عن أجل يض عن عوجير عند فصله تعسفيا من التAاد فيتيس
  .أعiه 51و 41ى التوالي في المادتين لع نصوص عليھمالمخطار اfا

  .من التعويض عن فقدان الشغل ديفا يستمك

  60 المادة

ب له راتب وجا إذأعiه  59ردة في المادة اولا تاير في التعويضج�ل حق _
اقية تف إذا نص عقد الشغل أو اه، إ_دناأ 526الشيخوخة عند بلوغه سن التقاعد طبقا للمادة 

  .و النظام الداخلي على مقتضيات أكثر فائدة ل�جيرأ ،غل الجماعيةلشا

  أديبيلتلفصل اا: مساخلا الفرع

  61 المادة

ويض عن الفصل، تعن دوAجير من الشغل، دون مراعاة أجل اfخطار، وا لفصن كيم
  .و_ تعويض عن الضرر، عند ارتكابه خطأ جسيما

  62 ادةالم

له فرصة الدفاع عن نفسه با_ستماع إليه من طرف  احأن تت ر،صل اAجيف لقب، بيج
بالمقاولة الذي يختاره  لنقابيالمشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب اAجراء أو الممثل ا

 يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب _ جلاAجير بنفسه، وذلك داخل أ
  .لمنسوب إليها الفعل

من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه  وعالموض في رضرر مححي
  .إلى اAجير

  .الشغل شتفم ىالمسطرة، يتم اللجوء إلم د الطرفين إجراء أو إتماحأ ا رفضذإ



 

 - 28 - 

  63 المادة

اAجير أعiه أو مقرر الفصل إلى  37العقوبات التأديبية الواردة في المادة  ررمقم ليس
طة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل ساول وصل، أو باببيد مقا المعني باAمر يد

  .ورذكأجل ثماني وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ المقرر الم

كما يقع عليه عبء ، صللفإثبات وجود مبرر مقبول ل ءبع لغتق المشاع ع علىقي
  .اfثبات عندما يدعي مغادرة اAجير لشغله

  64 المادة

  .ة من مقرر الفصل أو رسالة ا_ستقالة إلى العون المكلف بتفتيش الشغلخنسه وجت

خ ا_ستماع إليه، تارياAسباب المبررة _تخاذه، و يرل اAجفصمن مقرر ضيتب أن جي
  .عiهأ 62 دةمالمحضر المشار إليه في الاب اقفرم

  .فصل وظروفهمحكمة أن تنظر إ_ في اAسباب الواردة في مقرر اللل يمكن _

  65 المادة

محكمة المختصة، في أجل أمام ال لحق، رفع دعوى الفصلا طائلة سقوط تتح، بيج
  .لصفالمن تاريخ توصل اAجير بمقرر ا ين يومسعت

  .أعiه 63رد في المادة واالل ذكور أعiه في مقرر الفصملا لجلى اAع صب النجي

ة أو اقتصادية وإغ`ق باب تكنولوجية أو ھيكليسلفصل Eا: ادسلسا الفرع
  المقاوPت

  66 المادة

i_ت الفiحية تغي ا_سف تجارية، أو الصناعية، أواو_ت المشغل في المقلا لىع بيج
اديا عشرة أجراء أو تياعل ابعھا، أو في مقاو_ت الصناعة التقليدية الذي يشغتوأو الغابوية و

تكنولوجية أو ھيكلية أو ما يماثلھا،  أكثر، والذي يعتزم فصل اAجراء، كi أو بعضا، Aسباب
ن بالمقاولة عند وجودھم يالنقابي ندوبي اAجراء والممثلينغ ذلك لمأو Aسباب اقتصادية، أن يبل

دھم في نفس زوي أنلشروع في مسطرة الفصل، وا خيراتواحد على اAقل من شھر قبل 
ا أسباب الفصل، وعدد الوقت بالمعلومات الضرورية التي لھا عiقة بالموضوع، بما فيھ

  .شروع في الفصلفيھا ال ، والفترة التي يعتزمنييوفئات اAجراء المعن

 نم يدارس اfجراءات التجل تشارتھم، والتفاوض معھم من أستأيضا ا يهجب عليو
ف من آثاره السلبية، بما فيھا إمكانية إعادة اfدماج في خفت أونھا أن تحول دون الفصل، أش

  .مناصب شغل أخرى

اء بھا عن دد اAجرلمقاو_ت التي يزيد عا يلمقاولة محل مندوبي اAجراء فا ةل لجنحت
  .خمسين أجيرا
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ذكورة يوقعه ملا تاضالمشاورات والمفاو تائجة المقاولة محضرا تدون فيه نارحرر إدت
خة منه لمندوبي اAجراء، وتوجه نسخة أخرى إلى المندوب اfقليمي نسم سلالطرفان، وت

  .الشغلالمكلف ب

  67 المادة

أو  iأعiه، ك 66ا في المادة شار إليھلين في المقاو_ت المماعاAجراء ال لصف قفويت
 قتصادية، على إذن يجب أنا بابسما يماثلھا، أو A ية أو، Aسباب تكنولوجية أو ھيكلضابع
 عامل العمالة أو اfقليم في أجل أقصاه شھران من تاريخ تقديم الطلب من طرف مهسلي

  .المشغل إلى المندوب اfقليمي المكلف بالشغل

اورات والتفاوض مشحضر البميع اfثباتات الضرورية ورفقا بجمfذن ما بون طلكي
  .أعiه 66 ةداملاالمنصوص عليه في  اءمع ممثلي اAجر

ب اقتصادية، يكون الطلب مرفقا، عiوة على الوثائق المذكورة باسA فصللا حالة يف
  :تات التاليةأعiه، باfثبا

  ؛رة الفصلطبيق مسطتصادية التي تستدعي تق_من اAسباب اضتيقرير ت - 

  ؛قتصادية والمالية للمقاولة_ضعية الوا لويان حب - 

  .بة أو مراقب في الحساباتساحملا ه خبير فيعضير ريقت - 

لمندوب اfقليمي المكلف بالشغل أن يجري كل اAبحاث التي يعتبرھا ا جب علىي
وأن يوجه الملف، داخل أجل _ يتعدى شھرا واحدا من تاريخ توصله بالطلب، إلى ضرورية 

محدد لا لجAالبت فيھا في او عامل العمالة أو اfقليم لدراستھاا يرأسھ يةأعضاء لجنة إقليم
  .أعiه

عامل العمالة أو اfقليم معلi ومبنيا على الخiصات وا_قتراحات ر راق نوكيب أن جي
  .ليھا اللجنة المذكورةالتي توصلت إ

  68 المادة

عن السلطات  ينن ممثلم أعiه 67ليھا في المادة المشار إنة اfقليمية جللا ونكتت
ل�جراء اAكثر  يةابنقن عن المنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات الليممثية واfدارية المعن

iتمثي.  

  .12تنظيمياللجنة وطريقة تعيينھم وكيفية تسييرھا بنص  ءاضدد أعحي

                                                
بتحديد عدد أعضاء ) 2004بر ديسم 29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.514رقم  مرسوم 12 -

اللجنة اfقليمية المكلفة بالدراسة والبت في ملفات فصل اAجراء وفي اfغiق الكلي أو الجزئي للمقاو_ت أو 
  .  14، ص )2005يناير  3( 1425و القعدة ذ 21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد ا_ستغi_ت، 
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  69 المادة

 أوكليا  ه،أعi 66ذكورة في المادة _ت المغiق المقاو_ت أو ا_ستغiإب محيس _
 _إ ء،ان سيؤدي إلى فصل اAجراك اذإ ،ي نفس المادةف جزئيا، Aسباب غير اAسباب الواردة

لعمالة في الحا_ت التي يستحيل معھا مواصلة نشاط المقاولة، وبناء على إذن يسلمه عامل ا
  .هأعi 67و 66ن ة المحددة في المادتيرطسأو اfقليم طبقا لنفس الم

  70 المادة

للمواد  اقبط هfذن أو عدما ل علىلمشغء عند فصلھم في حالة حصول اراجAاتفيد يس
تعويض عن أجل اfخطار، وعن الفصل، المنصوص عليھما على الن م أعiه 69و 67و 66

  .أعiه 52و 51التوالي في المادتين 

fذن المذكور، فإن ول على افس المواد، ودون الحصنل ة الفصل طبقالاحا في مأ
 41دة املا يفمنصوص عليه اللضرر عن اين _ يستفيدون من التعويض ولالمفص اءاAجر

  .قضائي ما لم يتم إرجاعھم إلى شغلھم مع احتفاظھم بحقوقھمم حكى أعiه إ_ بناء عل

ء أعiه أو اللجو 41دة املجوء إلى الصلح التمھيدي طبقا لل واAجراء اللغشموز للجي
  .محكمة للبت في النزاعإلى ال

  71 المادة

ع ة تبعا لكل فئة مھنية، ملواقملامؤسسة في  كلة إلى لنسبل المأذون به باصفلا شرايب
  :اة العناصر الواردة أدناهاعمر

  ة؛يAقدما - 

  ؛مھنيةلا لقيمةا - 

  .لعائليةا ءAعباا - 

وط المنصوص عليھا شروفق ال، جراء المفصولون باAولوية في إعادة تشغيلھمAا تمتعي
  .هأدنا 508دة افي الم

  لشغلدة اشھا: عابسال الفرع

  72 المادة

طائلة أداء تعويض، أن يسلم اAجير ت تح، شغل، عند انتھاء عقد الشغلالم علىيجب 
  .شھادة شغل داخل أجل أقصاه ثمانية أيام

يخ التحاق اAجير بالمقاولة، وتاريخ راتي شھادة الشغل، على ذكر تصر فيقجب أن ي
تضمين شھادة ، اق الطرفينباتفأنه يمكن،  رغي. غلھاشالتي ل ب الشغاصمغادرته لھا، ومن

  .لمھنية ل�جير، وبما أسدى من خدماتا تھiالشغل بيانات تتعلق بالمؤ
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 ةدانات أخرى غير تلك الوارالشغل من رسوم التسجيل ولو اشتملت على بي ةدافى شھعت
أو " لتزامامن كل  رح"رة باتضمن عت ويشمل اfعفاء الشھادة التي. iهعأ ةينافي الفقرة الث

  .إنھاء عقد الشغل بصفة طبيعية بتغة أخرى تثصيا أي

  ية كل حسابصفوصيل تت: امنلثا الفرع

  73 المادة

ير للمشغل، عند إنھاء ھو التوصيل الذي يسلمه اAج" ن تصفية كل حسابع لصيتولا"
  .قصد تصفية كل اAداءات تجاھه كلذو ،العقد Aي سبب كان

، لعقود_لتزامات واا قانونمن  109813ح، طبقا للفصل لاء أو صركل إب iاطر بتبعي
  .ي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنھائهأ عنر يتنازل فيه اAجي

  74 المادة

  :ات التاليةنايئلة البطiن، أن يتضمن توصيل تصفية كل حساب، الباط حتت بيج

  ؛اتمفصل ل�داء نمع بيا ،لحسابل نھائيةالمدفوع بكامله قصد التصفية لا لمبلغا – 1

  ؛ح تسھل قراءتهاضو خطحق المحدد في ستين يوما، مكتوبا بال طوجل سقأ – 2

  .لى كون التوصيل محررا في نظيرين يسلم أحدھما ل�جيرإ ةfشارا – 3

  ".قرأت ووافقت" ةرابعبون توقيع اAجير على التوصيل مسبوقا يكجب أن ي

 بلقعا بالعطف من قب موتصفية كل حسا ن توصيلوأن يك، ر أمياجيكان اAا جب، إذي
  .أدناه 532لصلح المنصوص عليه في المادة ا ارإطالعون المكلف بتفتيش الشغل، في 

  75 المادة

  .جع عن التوصيل خiل الستين يوما التالية لتوقيعهارتالن كيم

 عونة مضمسالة مر لتوصيل إما بإبiغ المشغل بواسطةا نع عجالترا اتجب إثبي
 إذا حدد إ_ع اج_ يعتد بالوسيلة المثبتة للترو. التوصل، أو برفع دعوى لدى المحكمةبإشعار 

  .فيھا اAجير مختلف الحقوق التي مازال متمسكا بھا

  76 المادة

ة قانونية أو الذي _ يمكن أن يسري عليه فصبلتوصيل الذي وقع التراجع عنه اب تديع _
  .فيهينة المبالغ المببتوصيل  ده مجرارباعتب _أجل السقوط إ

                                                
  :من قانون ا_لتزامات والعقود 1098انظر الفصل  -  13

الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منھما ل�خر عن جزء مما 
   .يدعيه لنفسه، أو بإعطائه ما_ معينا أو حقا
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_لتزامات والعقود، مجرد ا من قانون 109814الصلح، طبقا للفصل  أوء رابfتبر اعي
  .وثيقة بالمبالغ المبينة فيھا

ويضات التي يتقاضاھا اAجير عن الفصل بموجب صلح أو حكم قضائي، من تععفى الت
  .وم التسجيلسماعي ورتا_ج اني للضمطنالضريبة عن الدخل وواجبات الصندوق الو

  بسبب شغله جيركن اEس: سعاتلا الفرع

  77 المادة

غل رھن إشارة اAجير سكنى بسبب شغله، وجب عليه إخiؤھا لمشا عضو اإذ
fنھاء، ا ببس نالعقد أيا كا ءاھوإرجاعھا إلى المشغل في أجل أقصاه ثiثة أشھر من تاريخ إن

  .ة اليومية ل�جير عن كل يوم تأخيرربع اAجرتعدى ت دية _ديوذلك تحت طائلة غرامة تھ

  جريةز قتضياتم: شراعلا رعالف

  78 المادة

  :درھم عما يلي 500إلى  300مة من ارغب قبايع

  ؛51و 43ن يتدم المقتضيات المتعلقة باfخطار المنصوص عليھا في الماارتدم احع - 

اح بمھل مأو الس ،48دة مافي ال ھاعن منح رخص التغيب المنصوص علي ناعتما_ - 
  ؛في المادة المذكورة ھاعن المھل المنصوص علي تقل تغيب

  ؛52التعويض عن الفصل من الشغل المنصوص عليه في المادة  ءدام أعد - 

  ؛53مبلغ التعويض عن الفصل وفق أحكام المادة  ريددم تقع - 

ممثل لاء واجروب اAندفي التعويض عن الفصل المستحق لم ةدايزلا قيبتط عدم - 
  ؛58قابي بالمقاولة، المنصوص عليه في المادة نال

رھن إشارة اAجير، أو عدم  72صوص عليھا في المادة منالل ھادة الشغش عدم وضع - 
عدم تسليمھا داخل اAجل  وأ تضمينھا بيانا من البيانات المنصوص عليھا في المادة المذكورة،

  ؛المحدد في نفس المادة

نفة اARجراء الذين لم تراع في حقھم أحكام المواد اسب عدد حرامة لغيق اتطب تكرري
  .درھم 20.000مجموع الغرامات مبلغ  وزجايتالذكر، على أ_ 

درھم عن عدم التقيد بأولوية  5000و 2000امة يتراوح مبلغھا بين رغبعاقب ي - 
fخيرة من الما صوصنملدة إلى الشغل ااعاA؛71 دةعليھا في الفقرة ا  

                                                
    .في الھامش السابق نفس اfحالة المضمنة – 14
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 66المواد  امم عن عدم التقيد بأحكدرھ 20.000 إلى 10.000ن مامة رغب عاقبي - 
  .69و 67و

متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة متجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة الاللوكيل لوكيل اا: : ادسادسلسلساا  البابالباب

  والصناعةوالصناعة

  79 المادة

له، أيا كان الوصف  iحم يل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعغش قدع ديع
أو الوسيط، مھما كانت صفته، ثل، جول، أو الممتكيل الموين الب المبرمو الذي أعطي له،

تجارة، سواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، في الو أ مشغله في الصناعة نبيو
  :طياAحوال التي يكون فيھا الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوس

  ؛واحد أو عدة مشغلين لغشم ابسحعمل لي - 

  ؛مرةتبصفة مس وحدھاه ا مھنتيعلفمارس ي - 

أو الخدمات،  ي،اعصنالتجاري، أو ال يلشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثمب رتبطام - 
أو البضائع المعروضة للبيع أو للشراء، والجھة التي يجب أن يمارس فيھا نشاطه، أو فئات 

  .بة اAداءات المستحقة لهسنو ،اھف بالتعامل معلك الزبناء التي

دون وجود شروط تسمح للوكيل المتجول، أو الممثل،  ،ة أعiهنالمبيم Aحكاا ل تحو_
الصناعة بمزاولة مھنة أخرى، أو بمباشرة عمليات تجارية لحسابه و أ رةلوسيط في التجااو أ

  .الشخصي

لى شغلھم داخل إ ةفاضإيكلفون عرضا،  نيكام ھذه المادة على اAجراء الذحأ تسري _
ا محددا، مع تحمل المقاولة مبلغضون عنھا فقط ااء، يتقنالزب دىمساع لب المقاولة، بالقيام

  .ھم تحت مراقبة المشغل وتوجيھه اليومياطنشن لتنقل، ويزاولواف مصاري

  80 المادة

  .أعiه مكتوبة 79ن العقود المبينة في المادة وكتن أ بيج

 ية، وفددغير محة العقود حسب اختيار الطرفين، إما لمدة محددة، أو لمده برم ھذت
شغل  يةاقتفحدد بمقتضى الما الطرفين أن ينصا على أجل اfخطار على اAخيرة يتعين الحالة

جماعية، أو النظام الداخلي، أو بموجب العرف، على أ_ يقل في جميع الحا_ت عن المدة 
  .هiعأ 43المحددة في المادة 

  .شھرأ ط فترة اختبار، على أ_ تتعدى مدتھا ستةارتكن اشمي
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  81 المادة

لى الوكيل ع عمنأعiه شرطا ي 79وص عليه في المادة لمنصالعقد ا نيمتضن كيم
ل، أو الممثل، أو الوسيط تمثيل مقاو_ت تجارية أو صناعية، أو منتجات معينة، مدة جومتال

  .سريان العقد

بنص ع ع، وإذا لم يتخل الطرفان عن المننملا كلندا ينص على ذب دضمن العقيتذا لم إ
ت _يه المقاوان فينه يتعين عليھما عند ا_قتضاء، أن يدرجا فيه بندا يبنعقد، فإلفي ا يحصر

تجارية، أو الصناعية، أو المنتجات التي كان الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط يمثلھا ال
بتمثيل مقاو_ت، أو منتجات جديدة، طيلة مدة  طابتر_تعھده بعدم ا عم إلى غاية إبرام العقد،

  .المشغل ق من، إ_ بإذن مسبان العقدسري

  82 المادة

عقد الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط بإرادة  اءنھإ اتجة عنر النثااR ةيسوت متت
  :أحد الطرفين، على النحو التالي

  ؛ا_ختبار ةرتف لعن اfنھاء أي تعويض إذا تم خi بت يتر_ – 1

فترة ا_ختبار، وجب مراعاة اAحكام  انقضاء دل، بعشغعل المبفنھاء fا ذا تمإ – 2
  :التالية

  :غير محدد المدة، وجب مراعاة الحالتين أدناهد عقب مراA قتعلإذا : _وأ

مراعاة أجل اfخطار، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لقاء  مدعند ع) أ
فروض أن الم ة التي كان منرالمباش رأو غية لمباشرا لمبلغ المقدر نقدا لجميع الفوائدا ،هرجأ

  ؛يحصل عليھا خiل أجل اfخطار

اء التعسفي، يستحق التعويض عن الضرر والتعويض عن الفصل، نھfاة لي حاف) ب
  .أعiه 52و 41المنصوص عليھما على التوالي في المادتين 

أو  لمتجول،اوكيل اليستحق ، باfنھاء المسبق لعقد محدد المدة رمAق الا تعإذ: انياث
  :الممثل، أو الوسيط

ن من المفروض أن يحصل عليھا حتى كاي تلرة ااشوائد المباشرة أو غير المبفلامبلغ ) أ
انتھاء العقد باعتبارھا أجرا، عiوة على الفوائد التي يحصل عليھا اAجير على إثر إنھاء 

  ؛العقد

  .أعiه 33 ةالمادي ليھا فع ن الضرر، وفق الشروط المنصوصع اتعويض) ب

  83 المادة

ض عن إنھاء أي عقد ويتعى علل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط الحصو ليكلول قيح
  :يكون طرفا فيه، سواء كان غير محدد المدة أم محدد المدة، في اAحوال التالية
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ل له بفعأجالعقد غير محدد المدة، أو العقد محدد المدة قبل حلول  ءاھنإ ذا تمإ – 1
و جسيما، صادرا عن الوكيل المتجول، أو الممثل، أ خطأ أن يكون سببه ر، من غيلالمشغ

  ؛طسيلوا

العقد بسبب تعرض الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط لمرض أو  ىھتذا انإ – 2
  ؛الشغل نع حادثة، نتج عنھما عجز كلي ودائم

  .ددأجل العقد محدد المدة، ولم يج ىنتھا اإذ – 3

  84 المادة

أعiه، عن التعويض المستحق بسبب  83ويض المنصوص عليه في المادة عتلا يزميت
fنھاء المسبق التء ھاناfعسفي للعقد غير محدد المدة، وعن التعويض المستحق في حالة ا

  .عiهأ 82 ةللعقد محدد المدة كما حددتھما الماد

  85 المادة

عود تي تأساس الحصة ال iه علىعأ 83 دةي الماف التعويض المشار إليه غلبم سبتيح
الزبناء الذين جلبھم، من حيث  ھميةA اتبعشخصيا للوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، 

القيمة، والعدد، مع مراعاة اAداءات الخاصة، التي منحت له لنفس الغاية، طوال مدة سريان 
  .النقص في عدد الزبناء السابقين لسبب يعود إليه اذكو ،العقد

  .يض مسبقالتعومقدار ذلك ا ديدنع تحمي

محدد المدة قبل انصرام أجله بسبب  العقدء اإنھھاء العقد غير محدد المدة، أو إنذا تم إ
  .وفاة الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط، آل التعويض إلى ورثته

  ولة من الباطنقاقد المع: انيلثا القسم

  86 المادة

مقاول أصلي مقاو_ من ضاه توب يكلف بمقتكو عقد مھ" اطنلبة من ااولقمالد قع"
  .أن ينجز له خدمة من الخدماتل، أو اAشغاالباطن بأن يقوم له بشغل من 

ولم  ،ةيإلى عقد المقاولة من الباطن كلما كان ذلك في صالح المقاولة اAصل ءوجم اللتي
iأجرائھا قوقحب يكن مخ.  
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  87 المادة

غi، التقيد بجميع أحكام ھذا القانون، شبصفته م لباطنا اول منلمقا لىع بيج
، وحوادث الشغل 15ضمان ا_جتماعيعلقة بالتملاة وبالنصوص التشريعية والتنظيمي

  .واAمراض المھنية

 ،يراالمقاول من الباطن مقيدا في السجل التجاري، و_ صاحب أصل تج نكيا لم ذإ
ھذا  ي منالكتاب الثان ميه أحكالتنص عا اعاة ممرب على المقاول اAصلي السھر على جو

  .القانون في شأن اAجراء

  88 المادة

اطن أن يضمن بطاقة الشغل وورقة اAداء، المنصوص ول من البقاماللى ع بيج
دناه، البيانات التي تحددھا السلطة الحكومية المكلفة أ 370عiه وأ 23عليھما في المادتين 

  .بالشغل

  89 المادة

ن، ولم يكن مقيدا بالسجل التجاري و_ منخرطا في طمن البا مقاوللا رعسا أذإ
المقاول اAصلي يصبح مسؤو_ عن الوفاء  تماعي، فإن_جا انالصندوق الوطني للضم

ل من واقملا ة بذمته لصالحبتربا_لتزامات التالية في جميع الحا_ت، وفي حدود المبالغ المت
غال أو الخدمات اAشر، سواء أنجزت ذا اAخيالباطن تجاه اAجراء الذين يشتغلون لحساب ھ

أو ملحقات ليست ملكا له، أو إذا  في مؤسسات أو ا،تھفي مؤسسات المقاول اAصلي أو ملحقا
  :أنجزھا أجراء يشتغلون بمنازلھم

  ؛ناهدأ 91 ةدامالواردة في ال تاھم، مع مراعاة المقتضيروجداء أأ - 

  ا؛ھدى عنمؤوية السنن العطلة الع ضلتعويا - 

  ؛عن الفصل من الشغل تاضلتعويا - 

  ؛_جتماعيي للضمان اطنالوق دوصنراكات الواجب أداؤھا إلى التشفع ا_د - 

  .الخاص بالتكوين المھني مسرفع الد - 

 لغشلا اول اAصلي، عiوة على ذلك، مسؤو_ عن التعويض عن حوادثمقكون الي
Aمراض المھنية، إذا أنجزت اAاقاتھته، أو في ملحافي مؤسس خدماتالال أو شغوا.  

                                                
يتعلق ) 1972يوليوز  27( 1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1.72.184ظھير شريف بمثابة قانون رقم  - 15

 23( 1392رجب  13بتاريخ  3121الجريدة الرسمية عدد بنظام الضمان ا_جتماعي كما تم تغييره وتتميمه، 
   .2178، ص )1972غشت 
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  90 المادة

عند إعسار ن ا_جتماعي، ماللضي طنلوء المتضررين، وللصندوق اارج�ل قيح
أعiه، إقامة دعوى على  89المقاول من الباطن، في اAحوال المنصوص عليھا في المادة 

  .جز الشغل لحسابهنأ يذلاقاول اAصلي، ملا

  91 المادة

لمقاول من الباطن، إ_ إذا وجه إليه اء اأداء أجور أجر صلي عنAاول المقا ألسي_ 
ية، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، خiل الستين اfدارية المحلة لسلطا أو، ھؤ_ء اAجراء

أو الخمسة عشر يوما  ريخAا تؤد عن الشھر مل يوما الموالية لتاريخ استحقاق اAجور، التي
 .مقاول من الباطن أجور أجرائهأداء ال اAخيرة، إشعارا يخطره بعدم

  الجماعيةة لمفاوضا: لثاثلا القسم

  92 المادة

ي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية ل�جراء ھ" الجماعية ةمفاوضلا"
Aأو ا_تحادات النقابية ل�جراء ا iكثر تمثيAمن جھة، وبين مشغل أو عدة ثمت رثكا iي

  :ن جھة أخرى، بھدفين ملمھنية للمشغلامنظمات لثلي اممين أو غلمش

  ؛لغيتشسين ظروف الشغل والحتوحديد ت - 

  ؛المشغلين واAجراءiقات بين علا يمنظت - 

منظمات  ةدiقات بين المشغلين أو منظماتھم من جھة وبين منظمة أو ععلانظيم ت - 
  .نقابية ل�جراء اAكثر تمثيi من جھة أخرى

  93 المادة

ة من يمثله كتابة، ويمنع على الطرف اRخر ماعيالمفاوضة الج يف فرط لن كييع
  .لذا التمثيھ لىع ا_عتراض

  94 المادة

طرف في المفاوضة الجماعية أن يقدم للطرف اRخر المعلومات  لك لىع بيج
  .ا، والضرورية لتسھيل إجراء المفاوضةھبلوالبيانات التي يط

  95 المادة

  :رة مباشرة على المستويات التاليةواعية بصمة الجاوضفمال ىتجر

  ؛ولةكثر تمثيi بالمقاAبات اAجراء اقان ينغل وبمشين الب: قاولةملاستوى م - 

غل أو المنظمات المھنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية مشين الب: طاعقلاستوى م - 
  ؛كثر تمثيi بالقطاعAا ءارل�ج
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مھنية للمشغلين وبين المنظمات النقابية ل�جراء لظمات انبين الم: وطنيلا ىلمستوا - 
  .الوطنيى تومساAكثر تمثيi على ال

  .المفاوضة بمن يشاء من المستشارين ف أن يستعين أثناءطر لكن لكمي

  96 المادة

  .اع مرة كل سنةطقلاو ةستوى المقاولم ىوضة الجماعية علافمال ريتج

  .ء ھذه المفاوضةجرادورية مغايرة f عية علىاالجم اتتفاقيا_صيص في تنمكن الي

حكومة الى ذلك مفاوضات بين إلة ورل سنة أو كلما دعت الضرك ةرى مرجت
مھنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل�جراء اAكثر تمثيi على المستوى والمنظمات ال

  .لشغلاعالم م لتي تھا ني للتداول في مختلف الملفات ا_قتصادية وا_جتماعيةطولا

  97 المادة

إلى الطرف ا ارخطالذي يرغب في التفاوض، عند الضرورة، بأن يوجه إ فرطالم زيل
  .اfشعار بالتوصلطة رسالة مضمونة مع اساRخر، بو

 سفنبو ،لطرف الذي وجه إليه اfخطار أن يبلغ موقفه إلى الطرف اRخرا جب علىي
  .صله باfخطاروتاريخ ت ام منأيسبعة  جلالطريقة المذكورة أعiه، داخل أ

  98ة ادمال

خل أجل داالمفاوضة الجماعية،  دءب يخين أن يحددا، باتفاق مشترك، تارفرطللن كيم
  .ضالموالية لتاريخ توصل الطرف اAول بموافقة الطرف الثاني على التفاو خمسة عشر يوما

_ أى أساس لوض، عفامن التء دا، باتفاق مشترك، تاريخ ا_نتھادحي نأ فينطرمكن للي
  .Aحوال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء المفاوضةيع ايتعدى في جم

لى السلطة الحكومية المكلفة المشار إليھا أعiه إة من ا_تفاقات المشترك ةخجه نسوت
  .بالشغل

  99دة الما

ن السلطة الحكومية المعنية، للطرفي وأ ،لغالمكلفة بالش ةية الحكومطلسالر فتو
ة وا_جتماعية والتقنية وغيرھا، لتسھيل إجراء صاديالبيانات ا_قتوحصاءات ين اfوضالمتفا
  .لجماعيةا ضةاوالمف

  100ة ادمال

اعية في محضر أو اتفاق يوقعه الطرفان، وتوجه نسخة منه المفاوضة الجم جئانتن وتد
  .عيةاالجم ضةالمفاوس شغل، التي توجه نسخة منه إلى مجللاب ةفلإلى السلطة الحكومية المك
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  101 ةالماد

فاوضة لما لسمج"لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل مجلس تحت اسم ا ىلدث ديح
  :ليه بما يليإ ، يعھد"الجماعية

  ؛احات من أجل تنمية المفاوضة الجماعيةرتقاقديم ت - 

ية، وتعميمھا، و_سيما عامجلا شجيع إبرام اتفاقيات الشغلت نراحات بشأتقاقديم ت - 
مائتي أجير، سواء على الصعيد الوطني أو  د عنيزغل ما يشلتي تا قاو_تلمبالنسبة ل
  ؛القطاعي

  ؛منه ذلك فاقية شغل جماعية كلما طلباتأي حول تفسير بنود رلاعطاء إ - 

  .رد السنوي لحصيلة المفاوضة الجماعيةجلاراسة د - 

  102دة الما

ن من وويتك ه،ن يمثلم المفاوضة الجماعية الوزير المكلف بالشغل أو سلمجس أير
  .ظمات النقابية ل�جراءمنالو لين عن اfدارة، وممثلين عن المنظمات المھنية للمشغلين،ثمم

ركة في أشغاله كل شخص يراعى في اختياره ما يتمتع المجلس أن يدعو للمشا سيئلرن كمي
 .سلبه من كفاءات في مجال اختصاصات المج

  103دة الما

دھم، وكيفية تعيينھم، وطريقة دجلس، وعمون للونء المكضا، اAع16نظيميت صبند ديح
  .تسيير المجلس

  لشغل الجماعيةا تفاقيةا: عبارلا القسم

  جماعية وشكلھاجماعية وشكلھااقية الشغل الاقية الشغل التفتفعريف اعريف اتت: : للAوAواا  البابالباب

  104دة الما

م بين ممثلي ربيو ،لقد جماعي ينظم عiقات الشغع ي، ھ"لشغل الجماعيةا ةقيفاتا"
ت نقابية ل�جراء اAكثر تمثيi، أو نظمام أو عدة ،مثيiت اAكثرء منظمة نقابية ل�جرا

                                                
بتحديد عدد أعضاء ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.425مرسوم رقم  - 16

ذو  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد مجلس المفاوضة الجماعية وكيفية تعيينھم وطريقة تسيير المجلس، 
  . 5، ص )2005يناير  3( 1425القعدة 
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مثلي يتعاقدون بصفة شخصية، أو من وبين مشغل واحد، أو عدة مشغلي، ھةج اتحاداتھا، من
  .أخرى ةھجمنظمة مھنية للمشغلين أو عدة منظمات مھنية للمشغلين من 

  .وبةكتن تكون اتفاقية الشغل الجماعية مأ ،نiطائلة البط تب، تحجي

  105ة ادمال

  :سيما_و غلقية الشغل الجماعية اAحكام المتعلقة بعiقات الشافتا منضتت

  :مھنية وھيكل فئة من الفئات ال لىر المطبق عجAاصر انع– 1

 هذھت التسلسلية المتعلقة بمختلف مستويات المؤھiت المھنية، وتطبق iمالمعا) أ
لى مؤھiت، قصد تحديد عيتوفر  لذي _ا اAجيرر عامiت على أساس الحد اAدنى Aجملا

  .سب مؤھiتھم المھنيةح ء،راالحد اAدنى Aجور باقي فئات اAج

ر أن المساواة في قيمة الشغل تقتضي المساواة في بيق المبدأ الذي يعتبتط تكيفيا) ب
  .لشأنا ية الصعوبات التي قد تنشأ في ھذاوستل ةعفيما يخص اfجراءات المتب كلذاAجر، و

 صةخاالتي تساعد على تحديد مستويات المؤھiت المھنية، وسية اسAا راصنلعا – 2
  ؛الشھادات لمھنية، أو بغيرھا منا نھا البيانات المتعلقة بالشھاداتم

تنطوي اAحكام المقررة في ھذا  _أاط تشغيل اAجراء وفصلھم، على منأروط وش – 3
  ؛ا_نتماء إليھافي  بغالتي ير نقابةالختيار ا الشأن، على ما يمس حرية اAجير، في

إلغائھا كi و اتفاقية الشغل الجماعية، وتعديلھا،ة جعرالمتعلقة بإجراءات ما مAحكاا – 4
  ؛أو بعضا

الشغل الفردية والجماعية،  تاالمتفق عليھا بين الطرفين لتسوية نزاع تاءfجراا – 5
  ة؛يتفاقا_بطين برتتحدث بين المشغلين واAجراء الم دق يتلا

جتماعية ا_م تھين مستمر لفائدة اAجراء، يھدف إلى تحقيق ترقيوكتنظيم ت – 6
  ؛iءمتھا مع التطورات التكنولوجيةالعامة والمھنية، وم ھموالمھنية، وإلى تحسين معارف

  ت؛اضلتعويا – 7

  ؛_جتماعيةا ةلتغطيا – 8

  ؛سiمة المھنيةلاو ةحصال – 9

  ؛لوط الشغشرروف وظ – 10

  ؛نقابيةال تiلتسھيا – 11

  .جتماعية_ا لشؤونا – 12

  106دة الما

داعھا، الجماعية، القيام بإي غلطرف الراغب في التعجيل بتنفيذ اتفاقية الشلاى ليجب ع
دون مصاريف، لدى كتابة ضبط المحكمة ا_بتدائية التي تدخل ضمن دائرة نفوذھا اAماكن 

  .بالشغل ةالمكلف ةحكومياللسلطة ا التي ستطبق فيھا، ولدى
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لطة الحكومية المكلفة بالشغل لسواة كتابة الضبط لدى المحكمة ا_بتدائي نم وم كلقت
  .يداعية، بتسليم وصل عن اfاقعند تسلم ا_تف

  107دة الما

اتفاقية الشغل  ىلع أرطالمادة السابقة على كل تغيير، أو مراجعة ت ماكأحق بتط
  .الجماعية

  جماعية وأطرافھا وا_نضمام إليھاجماعية وأطرافھا وا_نضمام إليھال الل الغغششقية القية التفاتفارام ارام اببإإ: : انيانيثثللاا  البابالباب

  108دة الما

أن  ي منظمة مھنية للمشغلينثلي منظمة نقابية ل�جراء اAكثر تمثيi أو لمملثملمن كيم
  :ات التاليةيضتيتعاقدوا باسم مجموعتھم بناء على إحدى المق

ة مالمنظو راء، أجلواردة في القانون اAساسي لتلك المنظمة النقابية ل�ا مAحكاا - 
  ؛ة للمشغلينيالمھن

  .جراء، أو المنظمة المھنية للمشغلين�ل يةلتلك المنظمة النقاب صارار خق - 

الجماعية صحيحة، إذا أبرمت في غياب ھذه اتفاقية الشغل  ونتكي جب، لكي
  .المشغلين المعنيين فرط نم، الموافقة عليھا، بعد مداو_ت خاصة تايالمقتض

  .ء ھذه المداو_تاطرق إجر تحديدة المعنية نظملمتولى ات

  109ة ادمال

ا يi، أن تقدم طلبمثة للمشغلين أو للمنظمة النقابية ل�جراء اAكثر تنيمھالمة ظنمللن كيم
. ةيإلى السلطة الحكومية المختصة قصد جمع لجنة مختلطة، من أجل إبرام اتفاقية شغل جماع

  .شھرأثiثة  هأقصا جلب في أطلھذه السلطة أن تجيب على ھذا ال ىلعو

  110ة ادمال

أو لكل منظمة مھنية للمشغلين، أو لكل مشغل، ، اءجرنظمة نقابية ل�م للكن كيم
  .ة شغل جماعية، ليس طرفا من أطراف مؤسسيھا_حقا إلى اتفاقي اما_نضم

صل، إلى أطراف اتفاقية الشغل وتلاب رضمام برسالة مضمونة مع اfشعانبلغ ا_ي
بالمحكمة ا_بتدائية  ة الضبطبى كتاإلعية، وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وماالج

  .مذكورةالة قيالنافذة بدائرتھا ا_تفا

فذا ابتداء من اليوم الموالي لتبليغه وفقا ناية الشغل الجماعية ام إلى اتفاقمضند ا_عي
 .قةباسAحكام الفقرة ال
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  الجماعية ودخولھا حيز التطبيقالجماعية ودخولھا حيز التطبيق  للغغششللاا  ق اتفاقيةق اتفاقيةبيبيجال تطجال تطمم: : الثالثلثلثاا  البابالباب

  111ادة ملا

إما في المقاولة ، ذةافين، أن ينصا على أن اتفاقية الشغل الجماعية نفطرلا على بيج
سسات تابعة لھا، وذلك على صعيد جماعة محلية مؤمؤسسة واحدة أو عدة برمتھا، أو في 
  .عينة، أو في جميع التراب الوطنيم ةمعينة، أو منطق

نافذة في دائرة  ھا تكوننن، فإشأھذا الي من اتفاقية الشغل الجماعية نصا فتضت مل ذاإ
  .أعiه 106ادة ة بكتابة الضبط لديھا، طبقا للمقيفاتاختصاص المحكمة التي أودعت ا_

فاقية الشغل الجماعية نافذة في دائرة اختصاص محكمة أخرى، إ_ إذا تا نكوت _
  .أودعھا كi الطرفين بكتابة الضبط لدى تلك المحكمة

  112دة الما

  :ھا في اتفاقية الشغل الجماعيةينصوص علمات الامزتلضع لiيخ

ون إلى تميھا، واAشخاص المنة ل�جراء التي وقعتھا أو انضمت إلبيقالنا تالمنظما - 
  ؛تلك المنظمات النقابية، أو الذين يصبحون أعضاء فيھا

  ؛المشغلون الذين وقعوھا بصفتھم الشخصية وأ لمشغلا - 

  .نضمت إليھااتھا أو عتي وقالشغلين لمالمھنية ل تالمنظما - 

  113ة ادمال

ى عقود الشغل غل الجماعية التي التزم بھا المشغل، عللشا يةات اتفاقيضتمقي رتس
  .ة من طرفهرمالمب

كل مقاولة أو مؤسسة يشملھا مجال  يفم اتفاقية الشغل الجماعية ملزمة كاكون أحت
  .شغلھم دي عقوف �جراءل لم تكن ھناك مقتضيات أكثر فائدة ام ،اھقتطبي

  114ة ادمال

إيداعھا  بيق بانتھاء اليوم الثالث الموالي لتاريختطالز ية الشغل الجماعية حيقافاتل ختد
  .ة الحكومية المكلفة بالشغللطلدى الس

  ية الشغل الجماعية وإنھاؤھاية الشغل الجماعية وإنھاؤھااقاقدة اتفدة اتفمم: : ابعابعلرلراا  البابالباب

  115دة الما

دة، أو لمدة إنجاز دغير مح ةو لمدأ محددة،ة اتفاقية الشغل الجماعية لمد مارإبن كيم
  .مشروع معين
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  116ة ادمال

ادة أحد إرة، في أي وقت، باتفاقية الشغل الجماعية غير محددة المد ءاھإنن كيم
  .الطرفين

كمة حملا طباعية إلى جميع أطرافھا، وإلى كتابة ضمجلإنھاء اتفاقية الشغل ا يغجب تبلي
قبل التاريخ المحدد fنھائھا بشھر على  ل، وذلكغبالش فةالمكل يةالمعنية، وإلى السلطة الحكوم

  .اAقل

ية ھي سبب اعاقية الشغل الجما كانت الرغبة في مراجعة بعض أحكام اتفذإ ر أنهيغ
  .لتعديiت المزمع إدخالھا على ا_تفاقيةا عاfنھاء، وجب إرفاق وثيقة اfنھاء بمشرو

  117دة الما

ة ل�جراء اAكثر تمثيi، وإما عدة يات نقابمة منظعدد إما جسد الطرفين يحأ انك اإذ
_ تنتھي  دةغير محددة الم ت مھنية للمشغلين، فإن اتفاقية الشغل الجماعيةمانظم مشغلين أو

من  لغشم رخإ_ بتخلي آخر منظمة نقابية من المنظمات النقابية ل�جراء اAكثر تمثيi، أو آ
  .المنظمات، عن ا_تفاقية ن من تلكأولئك المشغلين، أو آخر منظمة مھنية للمشغلي

تخلي إحداھا بية ل�جراء والمنظمات المھنية للمشغلين، بعد قالنا المنظمات يقاكن لبمي
أيام الموالية لتوصلھا بقرار  ةرشتفاقية الشغل الجماعية، أن تقوم بدورھا، خiل العا عن

يخ الذي حددته أول رفي التا خرى،اAطراف اAيغ قرارھا بإنھاء ا_تفاقية إلى لبتب ،ءاfنھا
  .مة مھنية للمشغلين تخلت عن ا_تفاقيةنظم ولمنظمة نقابية ل�جراء أو أ

  118ة ادمال

�جراء اAكثر تمثيi ل ةنھاء اتفاقية الشغل الجماعية من طرف منظمة نقابيإ ىلع تبريت
إلى تلك  نالمنتمي عضاءاAلجميع ة ين، إنھاؤھا بقوة القانون بالنسبلغشملل أو منظمة مھنية

  .نية للمشغلين رغم كل اتفاق مخالفمھالة المنظمة النقابية ل�جراء أو المنظم

  119ة ادمال

  .ثiث سنوات ةدز مدة اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة لمدة محداوتتج نأ كنيم _

أنھا شلھا، أجحلول  عدة المحددة المدة سارية المفعول بيعامجلاتفاقية الشغل ا رل آثاظت
  .ذلك شأن ا_تفاقية غير المحددة المدة في

  120ة ادمال

إلى حين ا_نتھاء  مةوع معين قائة الشغل الجماعية المبرمة لمدة إنجاز مشريقاتفا لتظ
  .من ھذا المشروع
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  121لمادة ا

نافع لماتفاقية الشغل الجماعية أو أنھيت، احتفظ اAجراء با_ستفادة من ا لجأا حل ذإ
ن أو جماعيا ينص على كاا ديجب تلك ا_تفاقية، ما لم يبرم اتفاق جديد، فروبوھا بمسي اكتلتا

  .منافع أفيد لصالح اAجراء

  قية الشغل الجماعيةقية الشغل الجماعيةااففتتاا  يذيذففننتت: : مسمسااخخللاا  البابالباب

  122دة الما

 نية للمشغلين، أو اتحاداتھا، إذاھملا تامنظمات النقابية ل�جراء، أو المنظمى اللع بيج
المفعول، وأن ة ريساعية، أن تتقيد بأحكام ھذه ا_تفاقية ما بقيت اشغل جم ةتفاقيبارتبطت ا

  .تتفادى كل ما قد يخل بتنفيذھا بأمانة

اتحاداتھا، ضمان تنفيذ و نالنقابية ل�جراء والمنظمات المھنية للمشغليت ظمانململ احتت
  .ا_تفاقية في حدود ا_لتزامات المضمنة فيھا

  123دة الما

ات، المرتبطة ادتحiبية ل�جراء، وللمنظمات المھنية للمشغلين، ولاات النقظمنمللن كيم
يرھا من المنظمات النقابية غ لخاص، علىباتفاقية شغل جماعية، أن تقيم دعوى باسمھا ا

طرف في ا_تفاقية، أو على  يھ يتلاات المھنية للمشغلين، أو ا_تحادات، مظنل�جراء، أو الم
ا طوائھا أنفسھم، أو على سائر اAطراف الذين ارتبضعلى أع ومات أنظلك المت أعضاء

  .من التزاماته ا أخلوا ب_تفاقية، لحملھم على تعويضھا عما لحق بھا من ضرر، بسبب مبا

  124ة ادمال

وى على باقي عد اومياص الذين ارتبطوا باتفاقية شغل جماعية، أن يقخشل�ن كيم
منظمات المھنية للمشغلين، أو ا_تحادات، لاء أو ارل�ج يةالنقابت اAشخاص، أو المنظما

من  بها أخلوا با_تفاقية، لحملھم على تعويضھم عما لحق بھم من ضرر، بسبب من طيتبالمر
  .التزامات نحوھم

  125ة ادمال

المھنية للمشغلين،  تامظنماص، وللمنظمات النقابية ل�جراء، وللخشل�ن كيم
 اعية، أن يرفعوا كل الدعاوى التي تنشأ عن تلكمة شغل جياتفاقب رتبطينلمولiتحادات، ا

لمعني ا خاص من اقية، لفائدة كل عضو من أعضائھا، دون حاجة إلى اfد_ء بتفويضتف_ا
 ينعمويحق لل. عر بالدعوى ولم يعترض عليھاشأ باAمر، شرط أن يكون ھذا اAخير قد

ا المنظمة المعنية باسمه، ما ي أقامتھAمر أن يتدخل شخصيا، وفي أي وقت في الدعوى، التاب
  .ةدامت الدعوى قائم
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  126ة ادمال

لين، أو ا_تحادات، شغية للمخص، أو منظمة نقابية ل�جراء، أو منظمة مھنش مقاأ اإذ
مكن لباقي المنظمات أ ،ةيعاجماعية دعوى ناشئة عن اتفاقية شغل جم لغالمرتبطة باتفاقية ش

 فيل دخللمشغلين المرتبط أعضاؤھا با_تفاقية، أن تت ةالمھني تمنظماالء، أو راالنقابية Aج
ي قد تعود على لتاعية االدعوى في أي وقت، ما دامت الدعوى قائمة، اعتبارا للمصلحة الجم

  .أفرادھا بسبب حل النزاع

  127ة ادمال

 جماعيةالAطراف المرتبطة باتفاقية الشغل ا نيب ةت الشغل الجماعياعانزى وتس
الجماعية، وذلك إذا ل شغاللسادس من ھذا القانون المتعلق بتسوية نزاعات االكتاب  مقتضىب

  .الشأن ذافي ھ لم تتضمن اتفاقية الشغل الجماعية مقتضيات خاصة

ق فو ،ةيعطراف المرتبطة باتفاقية الشغل الجماAا ت الشغل الفردية بيناعاوى نزست
من ا_تفاقية أحكاما تتعلق بتسوية ضا لم تتمشأن، الي ھذا ف اAحكام التشريعية المعمول بھا

  .اتتلك النزاع

  128ة ادمال

المسندة إليھم ت حياAعوان المكلفين بتفتيش الشغل، إضافة إلى الصiا ىإلد نتس
  .لجماعيةا لغشلاiحية مراقبة تطبيق مقتضيات اتفاقية ص ،أدناه 532بموجب المادة 

  129دة الما

عدم احترام مقتضيات اتفاقية الشغل  ندرھم، ع 500 لىإ 300ة من مراغب قبايع
  .يةالجماع

ة الشغل قيتفاة الغرامة بتعدد اAجراء الذين لم يراع في حقھم تطبيق أحكام ابوقكرر عتت
  .درھم 20.000الغرامات  عومالجماعية، على أ_ يتجاوز مج

  لفةلفةختختحكام محكام مأأ: : ادسادسلسلساا  البابالباب

  130دة الما

اتفاقية الشغل الجماعية، إلصاق إعiن بشأنھا  ا تطبيقھيشمل تيسات الؤسملا لىع بيج
  .ماكن التي يباشر فيھا الشغل، وفي المحiت التي يتم فيھا التشغيلAا في

ة في ھذا اfعiن، إلى وجود اتفاقية الشغل الجماعية، وإلى اAطراف شارfب اجي
  .ات لديھدعوتاريخ إيداعھا، والجھات التي أو ،اھيلعالموقعة 

  .من ا_تفاقية رھن إشارة اAجراء يرظن ضعب وجي
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  131دة الما

كما  ة،وليير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاغت رأط اإذ
قية الشغل الجماعية تظل قائمة بين أجراء المقاولة افت، فإن ا19نصت على ذلك المادة 

  .والمشغل الجديد

  132دة الما

  :درھم عن اAفعال التالية 5000 إلى 2000من  ةمارغب قبايع

، أو إلصاقه في غير اAماكن f130عiن المنصوص عليه في المادة ق اصالدم إع - 
  ؛لمادةا هالمبينة في ھذ

اfشارة  ىلع ةرمن البيانات التي نصت المادة المذكو انااfعiن، بي نيمدم تضع - 
  ؛إليھا

رة من وجوب وضع نظير من اتفاقية الشغل وة المذكدالما يهنصت علا د بميقتدم الع - 
  .إشارة اAجراء ھنر يةالجماع

  ااھھؤؤااھھننوإوإل اتفاقية الشغل الجماعية ل اتفاقية الشغل الجماعية جاجاعميم معميم متت: : بعبعااسسللاا  البابالباب

  133 ادةملا

ي اAبواب ف اھيلعتفاقية الشغل الجماعية، المبرمة وفق الشروط المنصوص ا تانك اإذ
 Aجراء التابعين للمھنة، فإنه يجب على السلطةان ثلثي عيقل  _ھم ما ت السابقة من ھذا القسم،

مية المكلفة بالشغل تعميم مقتضياتھا بقرار على مجموع المقاو_ت والمؤسسات التي كولحا
تھا، سواء في نطاق منطقة معينة، أو في جميع تراب اذ غل فيھا أجراء يمارسون المھنةشتي

  .المملكة

وفق الشروط المنصوص عليھا في اAبواب  ةالمبرم ،ماعيةلجلشغل اا تفاقيةا تا كانذإ
ذا القسم، تھم ما _ يقل عن خمسين في المائة من اAجراء، فإنه يمكن، بقرار من ھ منة السابق

ات مظنملاواستشارة المنظمات المھنية للمشغلين  دعبطة الحكومية المكلفة بالشغل، سلال
اعية، تعميم مقتضياتھا إلى مجموع وضة الجمالنقابية ل�جراء اAكثر تمثيi، ومجلس المفا

ت التي يشتغل فيھا أجراء يمارسون المھنة ذاتھا، سواء في نطاق منطقة ساؤسلمالمقاو_ت وا
  .ميع تراب المملكةج معينة، أو في

  134ة ادمال

  .ةليل اAصشغعية الممددة، بانتھاء اتفاقية الامجلا لة اfلزامية _تفاقية الشغفصلا ھيتتن
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  ل وأجر اEجيرشغروط الش: نياثلاب كتاال

  أحكام عامة: اEول القسم

  فتح المقاو_تفتح المقاو_ت: : الباب اAولالباب اAول

  135دة الما

ضع لمقتضيات ھذا القانون، يريد يخ كل شخص، طبيعيا كان أو اعتباريا، لىع جبي
ء، أن يقدم تصريحا بذلك إلى العون المكلف ارجأ هيفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يشغل ف

  .17فق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيميوالشغل،  بتفتيش

  136دة الما

المشغل أن يقدم أيضا، تصريحا مماثi للتصريح الوارد ذكره في المادة  لىع جبي
  :عiه، في اAحوال التاليةأ 135

  د؛دجمت المقاولة تشغيل أجراء تزإذا اع – 1

  ؛المقاولة نوع نشاطھا وھي تشغل أجراء رتإذا غي – 2

  ؛اءلت المقاولة إلى مكان آخر وھي تشغل أجرتقإذا ان – 3

  ؛المقاولة تشغيل أجراء معوقين رتإذا قر – 4

عھدت بأشغالھا كi أو بعضا إلى  ثم المقاولة تشغل أجراء بمعاملھا، نتإذا كا – 5
  ؛أجراء يشتغلون بمنازلھم، أو إلى مقاول من الباطن

  .مقاولة التشغيل المؤقت قعن طري ءالمقاولة تشغل أجرا نتإذا كا – 6

  137دة الما

  .أعiه 136و 135درھم عن مخالفة المادتين  5000إلى  2000من  مةارغبب قعاي

                                                
بتحديد شروط وشكليات ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.423مرسوم رقم  - 17

يناير 3( 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش، 
  . 4، ص )2005
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  لداخليلداخليااالنظام النظام : : ثانيثانيللاا  البابالباب

  138ة ادمال

مشغل، يشغل اعتياديا ما _ يقل عن عشرة أجراء، أن يضع خiل  كل على جبي
 سسة، نظاما داخليا، بعد اطiع مندوبي اAجراءؤأو الم ةالسنتين المواليتين لفتح المقاول

ثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودھم، عليه، وأن يوجھه إلى السلطة الحكومية المكلفة ممالو
  .هأجل الموافقة علي منبالشغل 

تشارة والموافقة المنصوص عليھا في س_ا تاعديل للنظام الداخلي، لشكليت خضع كلي
  .ةالفقرة السابق

  139دة الما

ستشارة مع المنظمات النقابية ل�جراء _با، لطة الحكومية المكلفة بالشغللسى التوت
، الذي يجب أن 18لنظام الداخليا اAكثر تمثيi والمنظمات المھنية للمشغلين، تحديد نموذج

  :يتضمن على اAخص

  ؛تغيباتلتتعلق بتشغيل اAجراء، ونظام الفصل، والعطل، وا ،ةمعاا أحكام – 1

التأديبية، وبالمحافظة على صحة ر بيدااصة، تتعلق بتنظيم الشغل، وبالتخ أحكاما – 2
  .اAجراء وسiمتھم

عن حادثة شغل أو  ةجاfعاقة النات وثدعلق بتنظيم إعادة التأھيل عند حتتأحكاما  – 3
  .مرض مھني

بة سلي بالنخظام دابة نفي الفقرة اAولى من ھذه المادة، بمثا هيلإ رنموذج المشاليعتبر ا
  .اءجرأ للمؤسسات التي تشغل أقل من عشرة

  140دة الما

لمشغل أن يحيط اAجراء علما بالنظام الداخلي، وأن يقوم بإلصاقه في ا على جبي
  .مھراء دخوله، وفي المكان الذي تؤدى فيه عادة أجورجAالذي اعتاد ا انالمك

  .ة من النظام الداخلي ل�جير بطلب منهختسلم نس

  .على حد سواء اءجرAتضيات ھذا النظام من طرف المشغل واقام مرحتايجب 

                                                
) 2012يوليو  31( 1433من رمضان  11صادر في  2710.12قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  - 18

 6094من مدونة الشغل؛ الجريدة الرسمية عدد  139بتحديد نموذج النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 
  .5610 ، ص)2012أكتوبر  25( 1433ذو الحجة  9بتاريخ 
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  141دة الما

كان، مللمشغل أو من ينوب عنه أن يحدد في النظام الداخلي، الشروط واا على جبي
إما بمفرده أو رفقة أحد  ،هنم بواAيام، والساعات التي يستقبل فيھا كل أجير على حدة، بطل

ا_ستقبال عن يوم م ياأ بالمقاولة عند وجوده، على أ_ تقل يالنقاب لمندوبي اAجراء أو الممث
  .واحد في كل شھر

  142دة الما

  :ليةتادرھم عن اAفعال ال 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

  ؛138نظام داخلي خiل اAجل المقرر في المادة ع عدم وض - 

اقه على نحو _ صه أو إلقم إلصاو عدع اAجراء على النظام الداخلي، أiعدم اط - 
  ؛140ة اديطابق ما قررته الم

يد المشغل يوما _ستقبال كل أجير من أجرائه، وفق الشروط المنصوص دعدم تح - 
_ يأتي دور اAجير فيه إ_ بعد مدة تزيد على المدة  اموتحديده يو ، أ141عليھا في المادة 

 .المحددة في تلك المادة

  المرأة وحماية ثحدلا مايةح: ثانيلا القسم

  للشغشغل في الل في الووسن القبسن القب: : ولولAAاا  البابالباب

  143ة ادلما

شغيل اAحداث، و_ قبولھم في المقاو_ت، أو لدى المشغلين، قبل بلوغھم سن ت مكني _
  .19نة كاملةس خمس عشرة

                                                
 بشأن الحد اAدنى لسن ا_ستخدام 138مل الدولية رقم اتفاقية منظمة العتم تحديد ھذه السن انسجاما مع  - 19

وكذا الفصل اAول من ظھير شريف رقم ) 2000يناير  6صادق عليھا المغرب بتاريخ ( 1973يونيو  26بتاريخ 
بشأن التعليم اfجباري، كما تم تغييره ) 1963نوفمبر  13( 1383جمادى الثانية  25صادر في  1.63.071

  : ص على ما يليوتتميمه، والذي ين

تلتزم الدولة بتوفيره لھم . سنوات 6التعليم اAساسي حق واجب لجميع اAطفال المغاربة ذكورا وإناثا البالغين "
مجانا في أقرب مؤسسة تعليمية عمومية لمكان إقامتھم ويلتزم اRباء واAولياء بتنفيذه إلى غاية بلوغھم تمام 

، ص )1963نونبر  22( 1383رجب  5بتاريخ  2665الجريدة الرسمية عدد ، "الخامسة عشرة من عمرھم
2620.  
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  144ة ادلما

المكلف بتفتيش الشغل، أن يطلب في أي وقت، عرض جميع اAجراء  ونللع حقي
، على طبيب يناقمعثمانية عشرة سنة، وجميع اAجراء ال نسنھم ع لاAحداث الذين تق

بمستشفى تابع للوزارة المكلفة بالصحة العمومية، قصد التحقق من أن الشغل الذي يعھد به 
  .قتھم، أو _ يتناسب مع إعاقتھماط  يفوق_ إليھم،

 اقين منعء المجراتيش الشغل، أن يأمر بإعفاء اAحداث واAفتب فلكالم ونحق للعي
ابقا لرأيه، وأجري عليھم فحص مضاد بطلب مطا أيالشغل دون إخطار، إذا أبدى الطبيب ر

  .من ذويھم

  145دة الما

خصا في العروض العمومية شم ، أوثiل أي حدث، دون الثامنة عشرة، ممغيتش عمني
سبقا ميسلمه توب ، دون إذن مك20تحدد _ئحتھا بنص تنظيمي يتلا تالمقدمة من قبل المقاو_

  .ى حدة، وذلك بعد استشارة ولي أمرهعلث حدون المكلف بتفتيش الشغل، بخصوص كل عال

 الھذل ؤھالعون أن يسحب، إما من تلقاء نفسه، وإما بطلب من كل شخص ما حق لھذي
  .لغرض، اfذن الذي سبق له أن سلمه في ھذا الشأنا

  146ة ادلما

حداث لتعاطي المھن الفنية، ويبرز جلب اA ىھدف إلي، ييام بكل إشھار استغiلقالع مني
  .المربحا عھابط

  147دة الما

أي شخص أن يكلف أحداثا دون الثامنة عشرة سنة بأداء ألعاب خطرة، أو ى عل عمني
خطرا على حياتھم، أو  لكشت لبھلوانية، أو التوائية، أو أن يعھد إليھم بأشغاركات بحالقيام 

  .صحتھم، أو أخiقھم

ان، أو عارض عبألو شخص، إذا كان يحترف مھنة بھلوان، أ ييمنع أيضا على أ
  .حيوانات، أو مدير سيرك أو ملھى متنقل، أن يشغل في عروضه أحداثا دون السادسة عشرة

  148دة الما

ه، أن يتوفر على iعأ 147 ةدل من يتعاطى مھنة من المھن المبينة في الماك على جبي
أن يدلي و ة،نيلى توجيھھم، أو بطاقات تعريفھم الوطولذين يتانسخ من عقود و_دة اAحداث 

                                                
بتحديد _ئحة المقاو_ت ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.465مرسوم رقم  - 20

امنة عشرة كمشخصين أو ممثلين في العروض العمومية دون إذن مكتوب، التي يمنع فيھا تشغيل اAحداث دون الث
  .7، ص)2005يناير  3( 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد 
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بھا ليثبت بھا ھويتھم بمجرد طلبھا من طرف العون المكلف بتفتيش الشغل، أو من السلطات 
  .يةاfدارية المحل

  149دة الما

ت اfدارية المحلية، في حالة مخالفة اطلسلا ن المكلف بتفتيش الشغل، أوعوال بطلي
تدخل لمنع إقامة العرض، ال، يةه، من مأموري القوة العمومiأع 148إلى  145 دأحكام الموا

 .وتحاط النيابة العامة علما بذلك

  150دة الما

  :يلا يدرھم عم 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

  ؛145فر على اfذن المنصوص عليه في المادة تودم الع - 

  ؛146يد بمقتضيات المادة تقعدم ال - 

Aشخاص المشار ا دىل 148الوثائق المنصوص عليھا في المادة  ىفر عللتوعدم ا - 
إليھم في ھذه المادة، أو عدم إد_ئھم بتلك الوثائق fثبات ھوية اAجراء اAحداث الذين يتولون 

  .ھھمجيتو

قتضيات المنصوص عليھا في ملا ةفلدرھم عن مخا 500إلى  300امة من غرقب بعاي
  .147المادة 

حقھم أحكام المادة  فيع راة بتعدد اAجراء اAحداث الذين لم تمت الغرااوبقع تكررت
  .درھم 20.000، على أ_ يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 147

  151دة الما

  .143رھم على مخالفة المادة د 30.000 لىإ 25.000امة من غرب بقعاي

ھر أو شأ 3يام وأ 6العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين  ةوفي حال
  .بإحدى ھاتين العقوبتين

  مومةمومةAAماية اماية احح: : نينيااثثللاا  البابالباب

  152ة ادلما

، اعجيرة، التي ثبت حملھا بشھادة طبية، بإجازة و_دة مدتھا أربعة عشر أسبوAا تعتمت
  .ية الشغل الجماعية، أو النظام الداخليقافتا وناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل، أا لم تكن ھم

  153ة ادلما

  .سابيع السبعة المتصلة التي تلي الوضعاAة ترشغيل اAجيرات النوافس أثناء فت مكني _
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خيرة Aا ةرشغل على تخفيف اAشغال التي تكلف بھا المرأة اAجيرة أثناء الفتميسھر ال
  .وفي الفترة اAولى عقب الو_دة للحمل،

  154ة ادلما

تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع  ةشغل فترلعقد ايان اAجيرة، أن توقف سر أةلمرلق ح
  .، وتنتھي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيعيعابأسبسبعة 

 شھادة طبية نشوء حالة مرضية، عن الحمل أو النفاس، تجعل من الضروريب ذا ثبتإ
 ة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، علىد_ولا ف العقد، زيدت في فترة إجازةطالة فترة توقإ

، وأربعة عشر أسبوعا بعد ضعلوا توقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقعلفترة ا ىتتعد أ_
  .تاريخ الوضع

ل شغال دقاAجيرة حملھا قبل تاريخه المتوقع، أمكن لھا تمديد فترة توقيف عت ذا وضعإ
  .ا مدة التوقيف المستحقة لھاھقرغتستمل اAربعة عشر أسبوعا التي إلى أن تستك

  155ة ادلما

توجه إلى المشغل،  أن، قعة التي وضعت حملھا قبل تاريخه المتورAجيا ىلع جبي
رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، fشعاره بسبب غيابھا، وبالتاريخ الذي تنوي فيه 

  .يدجد نم استئناف الشغل

  156دة الما

غلھا بعد مضي سبعة أسابيع على الوضع، أو أربعة ش فنأتساAجيرة، أ_ ت م�ل حقي
شريطة أن تشعر مشغلھا في أجل ، ھاودعند ا_قتضاء، وذلك Aجل تربية مول ار أسبوعشع

وفي ھذه الحالة، فإن فترة توقف العقد _ . أقصاه خمسة عشر يوما من انتھاء إجازة اAمومة
  .وز تسعين يوماجاتت

ة نمدة سجر لاAجيرة باتفاق مع المشغل ا_ستفادة من عطلة غير مدفوعة اA ممكن ل�ي
  .مولودھا ةلتربي

انتھاء فترة التوقيف المشار إليھا في الفقرتين اAولى د بعا م اAجيرة شغلھاAستأنف ت
  .ف عقدھاوقوتستفيد من الفوائد التي اكتسبتھا قبل ت. والثانية من ھذه المادة

  157ة ادلما

ن توجه أليھا جب عول عن استئناف شغلھا، وفي ھذه الحالة يدعلا ،ةاAجير مل� نمكي
مسة عشر يوما على اAقل، رسالة مضمونة مع بخا دھلى مشغلھا، قبل انتھاء فترة توقف عقإ

ورة في ذكف المقوتاfشعار بالتوصل، تشعره فيھا بأنھا لن تستأنف شغلھا بعد انتھاء مدة ال
 ء عقدإنھاراعاة أجل اfخطار، و_ أداء تعويض عن م كلذ يأعiه، و_ يلزمھا ف 156المادة 
  .الشغل
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  158دة الما

تت حملھا بشھادة طبية، أن تترك شغلھا دون إخطار، و_ ثبأ ذايرة الحامل، إجل� نمكي
  .يلزمھا تأدية تعويض عن عدم اfخطار، و_ عن إنھاء العقد

  159ة دماال

ثبت حملھا بشھادة طبية، سواء أثناء  يتلا ،ةء عقد شغل اAجيرلمشغل إنھال مكني _
  .بأربعة عشر أسبوعا د الوضععأو ب حمل،ال

ھاء عقد شغل اAجيرة أثناء فترة توقفھا عن الشغل بسبب نشوء إنل شغكن للميمما _ ك
  .حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشھادة طبية

ية باAمر خطأ جسيما، أو نعملا ب، إذا أثبت ارتكاللمشغل إنھاء العقد كنيم غير أنه
فترة توقف عقد  اءثنأ شرط أ_ تبلغ اAجيرة قرار اfنھاء ،ة للفصليل�سباب اAخرى القانون

أعiه، و_ يكون لھذا اfنھاء أي أثر،  156و 154الشغل المنصوص عليھا في المادتين 
  .خiل تلك الفترة

  160دة الما

 قرار فصلھا قبل أن تثبت حملھا بشھادة طبية، أمكن لھا، في أجلاAجيرة ت بلغ ذاإ
ھادة طبية، توجھھا إلى ش طةاسإبiغھا قرار الفصل، إثبات الحمل بو يوما من ة عشرخمس

ويصبح الفصل نتيجة لذلك باطi، مع . المشغل برسالة مضمونة مع اfشعار بالتوصل
  .159ثانية من المادة الالفقرة  تايمراعاة مقتض

  .أجله ، بحلولةالمد محددين السابقتين، دون انتھاء عقد الشغل التداملا حكامأ  تحول_

  161دة الما

تتمتع يوميا، على مدى اثني عشر شھرا، من تاريخ استئنافھا ن أ ة،اAجيرم ل� حقي
وقات الشغل، أ ا وقتا منھراالشغل إثر الوضع باستراحة خاصة، يؤدى عنھا اAجر باعتب

. غلالش اعة ظھرا، لكي ترضع مولودھا خiل أوقاتس فصنو ساعة صباحا، مدتھا نصف
  .ا في المقاولةبھل موالساعة مستقلة عن فترات الراحة المع كون ھذهتو

اAجيرة، أن تتفق مع المشغل على ا_ستفادة من ھذه الساعة المخصصة  ممكن ل�ي
  .يام الشغلأ نللرضاعة في أي وقت م

  162ة ادلما

 ، إذااشرةداخل كل مقاولة، أو على مقربة منھا مب ةعاضرللغرفة خاصة  يزتجھ جبي
  .سنھن السادسة عشرةز اوتجل فيھا ما _ يقل عن خمسين أجيرة، تغكان يشت

  .مال غرف الرضاعة روضا Aطفال اAجيرات العامiت بالمقاولةتعمكن اسي
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 عاوغرف إرض سلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد شروط قبول الرضعلتتولى ا
  .21صحيةلاليد، وشروط حراسة اAمكنة، وتوفير مستلزماتھا اوملا

  163دة الما

مة عدة مقاو_ت متجاورة بمنطقة معينة مع تجھيزھا اھمسب ء دار للحضانةشاإن نمكي
  .وفق الظروف المiئمة

  164ة ادلما

  .163إلى  152ام المواد من حكتفاق ينافي أا ل بقوة القانون، كطiبا نكوي

  165ة ادلما

  :يةلال التاععن اAفرھم د 20.000إلى  10.000رامة من غب قبعاي

حملھا بشھادة طبية، أو نفساء، وھي في فترة  تتثبأ د شغل أجيرة حامل،عقإنھاء  - 
  ؛159اAربعة عشر أسبوعا الموالية للوضع، خارج اAحوال المنصوص عليھا في المادة 

  ؛أسابيع الموالية للوضع ةعبسلارة جيرة، وھي نفساء، في فتاA يلتشغ - 

  ؛154فا Aحكام المادة iجيرة، خف عقد شغل اAقيرفض تو - 

  :درھم عما يلي 5000إلى  2000ن م مةارغعاقب بي

ع اAم اAجيرة، بفترة ا_ستراحة الخاصة، المستحقة لھا، خiل أوقات تيرفض تم - 
  ؛161المادة  يف اھيلدھا، أثناء المدة المنصوص علوالشغل، من أجل إرضاع مو

م عدبإحداث الغرفة الخاصة بالرضاعة، و لمتعلقةا، 162يد بأحكام المادة تقعدم ال - 
تقيد بالنصوص التنظيمية الجاري بھا العمل، فيما يتعلق بشروط قبول الرضع، وتجھيز ال

  .يةفير مستلزماتھا الصحوتوغرف إرضاع المواليد، وحراستھا، 

  المعاقين وحمايتھمالمعاقين وحمايتھم  للييغغششتتبب  صةصةااأحكام خأحكام خ: : الثالثلثلثاا  البابالباب

  166ة ادلما

ليه شغل يiئم إ نديسا، لسبب من اAسباب، بمنصب شغله وقصبح معاأأجير ل ظ كفحتي
نوع إعاقته بعد إعادة تأھيله، إ_ إذا تعذر ذلك لحدة اfعاقة أو لطبيعة الشغل، وذلك بعد أخذ 

  .ة وحفظ الصحةمب الشغل أو لجنة السiيبطرأي 

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  339.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  - 21

بتحديد شروط قبول الرضع وغرف إرضاع المواليد وشروط حراسة اAمكنة وتوفير مستلزماتھا الصحية، 
  .  984، ص )2005مارس  17( 4261صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد 
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  167دة الما

زيد من حدة تار، أو رضھم Aضتعر ل اAجراء المعاقين في أشغال قدغيتش عمني
  .إعاقتھم

  168دة الما

لمشغل، أن يعرض على الفحص الطبي، اAجراء المعاقين الذين ينوي ا على جبي
  .تشغيلھم

  .ب الشغل ھذا الفحص بصفة دورية بعد كل سنة من الشغلييجري طب

  169ة ادمال

 اAجراء يل قياملتسھالiزمة  22الولوجياتھز أماكن الشغل بلمشغل أن يجا على جبي
شروط الوقاية الصحية والسiمة المھنية  كلر فيالمعاقين بشغلھم، وأن يحرص على تو

  .اAجراء لھؤ_ء

  170دة الما

رص والمعاملة لفيق المساواة الفعلية في اقحتالتدابير اfيجابية التي تستھدف ر عتبت _
Aجراء بمثابة تدالا ءارجبين اAجراء مضد غيرھ تمييزيةبير معاقين وغيرھم من اAمن ا.  

  171دة الما

إلى  166 درھم عن مخالفة أحكام المواد من 5000إلى  2000من  مةارغبب قعاي
169.  

  نساء واAحداث ليiنساء واAحداث ليiللتشغيل اتشغيل ا: : رابعرابعللاا  البابالباب

  172ة ادلما

Aخذ بعين ا_عتبار وضعھن الصحي وا_جتماعي، في أي ا ل النساء، معغيتش نمكي
نظمات المھنية لما رةالتي تحدد بنص تنظيمي، بعد استشا تستثناءاشغل ليلي، مع مراعاة ا_

  .اAكثر تمثيi للمشغلين والمنظمات النقابية ل�جراء

  .23شغيل النساء في أي شغل ليليت لنظيمي الشروط الواجب توفيرھا لتسھيت حدد نصي

                                                
ربيع  10بتاريخ  1.03.58المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه ظھير شريف رقم  10.03انظر القانون رقم  -  22

، )2003يونيو  19( 1424ربيع اRخر  18 بتاريخ 5118الجريدة الرسمية عدد ، )2003ماي  12( 1424اAول 
  .1898ص 
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السادسة عشرة في أي شغل ليلي مع مراعاة أحكام  نس نود يل اAحداثغيمنع تش
  .أدناه 176و 175مادتين لا

التاسعة شاطات غير الفiحية، كل شغل يؤدى فيما بين الساعة لنا في ليليا غiعتبر شي
  .ليi والسادسة صباحا

 لساعة الثامنة ليiا i ليليا في النشاطات الفiحية، كل شغل يؤدى فيما بينغيعتبر ش
  .سة صباحاماخلاو

  173ة ادلما

تحتم  تيالت على المؤسسا 172لثالثة من المادة اAولى وافقرتين م الحكاأ سريت _
ا، أو أن يكون الشغل فيھا منصبا على الضرورة أن يكون النشاط فيھا متواصi أو موسمي

 ةعيرس ةخدام محاصيل فiحيستاد في طور اfعداد، أو على اوم استعمال مواد أولية، أو
  .التلف

إما بسبب نشاطھا، أو بسبب  ر عليھاذية، وتعثنائالمؤسسة لظروف است ضتذا تعرإ
كن للعون المكلف بتفتيش _ستفادة من ا_ستثناء الوارد في الفقرة السابقة، أما ھاغلطبيعة ش

 كلمشار إليھا في تلا لھا ا_ستفادة من المقتضيات حيبالشغل منحھا رخصة استثنائية خاصة، ت
  .ةرقفلا

  174دة الما

ن ع قلت بين كل يومين من الشغل الليلي، _ رة راحةتاح للنساء ول�حداث، فتتأن  جبي
 172لية كما ھي محددة في المادة إحدى عشرة ساعة متوالية، تشمل لزوما فترة الشغل اللي

  .أعiه

 يف اسسات المشار إليھمؤذه المدة إلى عشر ساعات في الھ ضمكن تخفيي ير أنهغ
  .أعiه 173مادة لا

  175ة ادلما

كتسي طابعا ي _، ناتجة عن قوة قاھرة أو توقف عارض ةلة بطالال، في حغمشلل نمكي
أعiه، في حدود ما ضاع من أيام  173ادة دوريا، أن يخالف أحكام الفقرة الثانية من الم

  .الشغل يشالشغل، شرط أن يشعر مسبقا بذلك العون المكلف بتفت

يمنع العمل بھذا ا_ستثناء أكثر من اثنتي عشرة ليلة في السنة، إ_ بإذن من العون 
  .المكلف بتفتيش الشغل

                                                                                                                                                   
بتحديد الشروط الواجب ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.568مرسوم رقم  - 23

 3( 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد توفيرھا لتسھيل تشغيل النساء في أي شغل ليلي، 
  .14، ص )2005يناير 
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  176دة الما

، فيما يخص 172دة االم من ةالثالث فقرةغل، أن يخالف مؤقتا أحكام المشلل نمكي
شرة، عندما يقتضي اAمر اتقاء حوادث وشيكة الوقوع، أو تنظيم ع سةاداAحداث دون الس

  .عمليات نجدة، أو إصiح خسائر لم تكن متوقعة

وسائل، العون لا عيمجن يشعر فورا، بأ لمشغل، الذي يخالف تلك اAحكام،ا جب علىي
  .ء_ستثنالك االمكلف بتفتيش الشغل بذ

  .حدود ليلة واحدةي ف _لمشغل العمل بھذا ا_ستثناء، إل  يمكن_

  .للمشغل أن يعمل بھذا ا_ستثناء، إذا كان اAجير معاقا _ يمكن

  177ة ادلما

  :ةدرھم عن اAفعال التالي 500لى إ 300امة من غرب بقعاي

رة قففي ال ةالمبين حالةنساء، واAحداث دون السادسة عشرة، ليi في الالتشغيل  - 
لى اfذن ا_ستثنائي المنصوص عليه في تلك ع ولحص، دون ال173اAخيرة من المادة 

  ؛الفقرة

يد، في النشاطات غير الفiحية، بالمدة الدنيا من الراحة المنصوص عليھا في تقعدم ال - 
  .م الشغلااء، واAحداث، فيما بين كل يومين متواليين من أيسنلل اھمتعين إتاحتالو 174المادة 

حداث الذين لم يراع في حقھم تطبيق أحكام اAو اءبات الغرامة بتعدد النسقوتكرر عت
  .درھم 20.000المادتين المذكورتين، على أ_ يتجاوز مجموع الغرامات 

  178ة ادلما

  :يليرھم عما د 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

الة المنصوص الح لشغل فيابتفتيش كلف يه إشعار مسبق إلى العون المجعدم تو - 
، أو العمل با_ستثناء المنصوص عليه في الفقرة 175من المادة ى ولAعليھا في الفقرة ا

  ؛عون المذكورلا الثانية من ھذه المادة، دون الحصول على إذن مسبق من

مكلف بتفتيش الشغل عند حدوث الحالة لا نوعلري إلى افوه اfشعار الجيعدم تو - 
استعما_ تفوق مدته ه ب وح، أو استعمال الترخيص المسم176دة افي الم اوص عليھلمنصا

  ؛المدة المحددة في الفقرة الثالثة من ھذه المادة

  .176من المادة  ةعيد بمقتضيات أحكام الفقرة الرابتقعدم ال - 
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كام الخاصة كام الخاصة ححAAواوااء واAحداث اء واAحداث سسننللاا  ىىللمنوعة عمنوعة علملماا  اAشغالاAشغال: : خامسخامسللاا  البابالباب

Aبتشغيل النساء واAداثداثححبتشغيل النساء وا  

  179دة الما

ة عشرة، والنساء، واAجراء المعاقين، في المقالع، وفي منثااليل اAحداث دون غتشع مني
  .اAشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم

  180ة ادلما

نموھم، أو تساھم في تفاقم  قيعت دال قشغل اAحداث دون الثامنة عشرة في أغيتش عمني
  .وفھاج فيو اAشغال على سطح اAرض أ كانت ھذه ءين، سواقإعاقتھم إذا كانوا معا

  181دة الما

ل اAحداث دون الثامنة عشرة، والنساء واAجراء المعاقين في اAشغال التي غيتش عمني
 .خل باRداب العامةي دق امھا عنالغة عليھم، أو تفوق طاقتھم، أو قد يترتب ب رتشكل مخاط

  .24نظيميتل بنص شغاحة ھذه اAئتحدد _

  182دة الما

القاعات داخل المؤسسات التي تتولى النساء فيھا نقل ن م عةوفر في كل قايتأن  جبي
iشياء، أو عرضھا على الجمھور، عدد من المقاعد لAاحة يساوي عدد النساء رتسالبضائع وا

  .اAجيرات بھا

  .ءاالزبن شارةلمقاعد متميزة عن تلك التي توضع رھن إا هذھ نكوت يجب أن

  183دة الما

  :عن اAفعال التاليةم رھد 500إلى  300امة من غربب قعاي

داث لم يبلغوا الثامنة عشرة، ونساء، في اAشغال التي تباشر في المقالع أحتشغيل  - 
  ؛179وفي أغوار المناجم خiفا للمادة 

                                                
بتحديد _ئحة اAشغال ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.682مرسوم رقم  - 24

 21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد الممنوعة على اAحداث دون الثامنة عشرة والنساء واAجراء المعاقين، 
  .17، ص )2005يناير  3( 1425ذو االقعدة 
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 اي جوفھأو فالثامنة عشرة في أشغال، سواء على سطح اAرض ن جراء دوأتشغيل  - 
، وكذا في اAشغال المشار إليھا في 180ادة لمل فاتفاقم إعاقتھم خiوھم أو تساھم في متعيق ن
  .181المادة 

تطبيق أحكام المادتين  مھبات الغرامة بتعدد اAجراء الذين لم يراع في حققوتكرر عت
  .درھم 20.000الغرامات مبلغ  عومجمز والسابقتين، على أ_ يتجا

رھا فيتوم وفير مقاعد، أو عدعن عدم ت مدرھ 5000إلى  2000رامة من غيعاقب ب
، داخل كل قاعة من القاعات التي تباشر فيھا 182بالعدد المنصوص عليه في المادة 

  .إليھا في تلك المادة راشاAجيرات شغلھن بالمؤسسات الم

  لغمدة الش: الثلثا القسم

  ل العاديةل العاديةغغمدة الشمدة الش: : ولولAAاا  البابالباب

  مدةلا حديدت: ولEا الفرع

  184دة الما

ساعة  2288الشغل العادية المقررة ل�جراء في ة مدة نشاطات غير الفiحيلا في دحدت
  .ساعة في اAسبوع 44في السنة أو 

للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة  ةييع المدة السنوية اfجمالزيمكن تو
ھا في اءات المشار إلينا_ستث ةمراعا م معمدة العمل العادية عشر ساعات في اليو زواجتت أ_

  .192و 190و 189المواد 

ساعة في السنة، وتجزأ على  2496الشغل العادية في النشاطات الفiحية في ة حدد مدت
 ةيمفترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكو

ل�جراء  منظمات النقابيةلغلين واشختصة تحديدھا، بعد استشارة المنظمات المھنية للمملا
  .i25ثياAكثر تم

أي تخفيض من اAجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفiحية من ب  يترت_
  .ساعة في السنة 2496إلى  2700حي من iفلساعة، وفي القطاع ا 2288إلى  2496

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  340.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  - 25

 5300الجريدة الرسمية عدد العادية في النشاطات الفiحية على فترات،  بتحديد المدد اليومية لتجزيئ مدة الشغل
  .984، ص )2005مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ 
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المنظمات  ةستشارا دع، ب26راءات التطبيقية لھذه المادة بنص تنظيميجfاوستحدد 
  .جراء اAكثر تمثيiل�ة بيغلين والمنظمات النقاالمھنية للمش

  185دة الما

 ءاغل، للوقاية من اAزمات الدورية العابرة وبعد استشارة مندوبي اAجرمشلل نمكي
المدة السنوية اfجمالية للشغل على السنة ع وزيت ،مھدووالممثلين النقابيين بالمقاولة عند وج

  .ساعات في اليوم شرع يةوز مدة العمل العادالمقاولة شريطة أ_ تتجا تب حاجياسح

عن ھذا اfجراء أي تخفيض من اAجر الشھري ويمكن للمشغل، بعد ب  يترت_
ن مدة الشغل م قلصي نأ ،مممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودھلاواستشارة مندوبي اAجراء 

ذلك عند حدوث أزمة وز ستين يوما في السنة، وا تتج_ ةلالعادية ولفترة متصلة أو منفص
  .ية عابرة لمقاولته أو لظروف طارئة خارجة عن إرادتهادتصاق

من %  50عن  تر عن مدة الشغل الفعلية على أ_ يقل في جميع الحا_جؤدى اAي
  .ثر فائدة ل�جراءأكات يضتقم كاAجر العادي ما لم تكن ھنا

ى ولAا ة المحددة في الفقرةادية تزيد مدته عن الفترعغل اللشا التقليص من مدة إذا كان
أعiه، وجب ا_تفاق بين المشغل ومندوبي اAجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودھم 

  .حول الفترة التي سيستغرقھا ھذا التقليص

 ن بإذإ_ ةاق، _ يسمح بالتقليص من مدة الشغل العاديتفي اأ ىلإ لعدم التوصة في حالو
  .أعiه 67ددة في المادة محالة اfقليم طبقا للمسطريسلمه عامل العمالة أو 

  186دة الما

أجراء  ةرشلمشغل الذي يعتزم التقليص من مدة الشغل العادية يشغل اعتياديا عا كان ذاإ
م، دھوجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجي اAبودنمل أو أكثر، وجب عليه أن يبلغ ذلك

يزودھم في نفس الوقت بكل  أنو ص،الشروع في التقلي أسبوع على اAقل من تاريخ لقب
  .المعلومات حول اfجراءات المزمع اتخاذھا واRثار التي يمكن أن تترتب عنھا

بالمقاولة عند  ينل أيضا استشارة مندوبي اAجراء والممثلين النقابيغشملا جب علىي
ن م العادية، أو يخفف دون التقليص من مدة الشغل لن يحوأ هنوجودھم في كل إجراء من شأ

  .ارھا السلبيةآث

المقاولة محل مندوبي اAجراء والممثلين النقابيين في المقاو_ت التي يزيد ة حل لجنت
  .عن خمسين أجيرا ءارفيھا عدد اAج

                                                
تحديد إجراءات تطبيق ب) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.569مرسوم رقم  -  26

ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمدونة الشغل،  65.99من القانون رقم  184المادة 
  .15، ص )2005يناير  3( 1425
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  187ة دلماا

أو بالتعاقب إ_ في المقاو_ت، التي تحتم عليھا أسباب تقنية اعتماد ب الشغل بالتناو منعي
  .من الشغلھذا النمط 

ن تبقى أطريقة التي ينظم بھا الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة لا ،"بوبالتنا لشغالب" رادي
ة شغل كل أجير، الحد اAقصى مد، وزاجتتفتوحة في جميع أيام اAسبوع، من غير أن م

  .شغلالالقانوني لمدة 

غل تتعاقب ينظم بھا الشغل، بحيث تؤديه فرق شلتي ، الطريقة ا"غل بالتعاقبلشبا"راد ي
واحد  تاس أن اAجراء _ يقضون جميعا فترة راحتھم في وقسأ ىلع اAخرى، تلو الواحدة

  .ل نفس اليومiخ

  188دة الما

فرقة ثماني ل ين فرق متتابعة، أن تتجاوز المدة المقررة لكب غللشحالة تنظيم اي ، فعمني
 ىلفترة استراحة _ تتعدھذه المدة متصلة، مع التوقف  تكونوينبغي أن . ساعات في اليوم

  .اعةسال

  189 دةمالا

منھا Aسباب عارضة أو  في جزء وحالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أي ، فنمكي
تشارة مندوبي اسل اليومية _ستدراك ساعات الشغل الضائعة بعد شغالة رتف لقوة قاھرة، تمديد

  .بالمقاولة عند وجودھم بييناAجراء والممثلين النقا

  :ل اAحوالك منع فيي

  ؛يوما في السنة _ستدراك الساعات الضائعة 30كثر من Aل مالع - 

  ؛ديد ساعة في اليومممدة الت قأن تفو - 

  .ساعات 10ة مييولا لمدة الشغق أن تفو - 

  190ة ادلما

جراء في مؤسسة ما، شغi متقطعا أصi، أو عندما تقتضي أ لشغل الذي يؤديها كان ذاإ
نشاط العام للمؤسسة، مع استحالة لل اھنع_ غنى  ليةيتحضيرية أو تكمالضرورة تأدية أشغال 

صصين لتنفيذ مخالء ل العادية، فإنه يمكن تمديد فترة شغل اAجراغمدة الش إنجازھا في حدود
ددة اثنتي عشرة الممالمذكورة، على أ_ تتجاوز الفترة ة تلك اAشغال إلى ما بعد المدة العادي

  .صىساعة في اليوم كحد أق

  191دة الما

فوق سنھم يالذين  ءت المتعلقة بتجاوز مدة الشغل العادية، في اAجرااءانثت_سر اصنحت
تثناءات أخرى تطبق على اAحداث البالغين ست اسر قرغير أنه يمكن أن ت. ثماني عشرة سنة

، بالنسبة للمشتغلين بالمصلحة الطبية، وقاعة الرضاعة، وغيرھا من المصالح نةعشرة س
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عاة iتھم، والمشتغلين بالمخازن، ومراقبي الحضور، وسئاعو ةسء المؤساأجر محدثة لفائدةال
  .انوعAاتب، ومنظفي أماكن الشغل، ومن إليھم من االمك

  192دة الما

ورا، ھا فال مستعجلة تقتضي الضرورة إنجازشغاAمر القيام في مقاولة ما، بأ بطلت ذاإ
من معدات المقاولة،  فلت ام و إصiحأة، دتدابير نج من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم

، يةادعلا ي فساد بعض المواد، جاز تمديد مدة الشغلدأو لتفا أو تجھيزاتھا، أو بناياتھا،
لك لي ذين، خiل اAيام الثiثة التي تعتبا_ستمرار في الشغل طيلة يوم واحد، ثم تمديدھا بسا

  .اليوم

  193دة الما

أعiه،  192و 190ا للمادتين قبط ،لغتقضى في الش عات التيجر عن السااAى ؤدي
احة ر ھابلاقم غل العادية، إ_ إذا تم إعطاء اAجير فيشمدة ال نبسعر اAجر المؤدى ع

  :تعويضية، أو إذا كانت تلك الساعات

اAجير مھلة لتناول وجبة طعامه، إذا كان وقت الطعام يتخلل وقت  اءعطfمقررة  - 
  ؛الشغل

ة، بحيث تطابق ساعات حضور، _ ساعات شغل عطقتملاالشغل  ةبيعطكم حب معدة - 
ل الذي يؤديه شغالا خللت ساعات الشغل فترات استراحة طويلة، خصوصتلك إذا ذفعلي، و

مقاولة بإطفاء ي القبون، والحراس، والمشتغلون فراالبوابون في البنايات المعدة للسكن، والم
  .لمصلحة الطبية للمقاولةان بولمشتغلالحريق، أو بتوزيع البنزين، وا

  194دة الما

ا كذو ،هiأع 192إلى  187شغل كيفيات تطبيق المواد لكلفة بامطة الحكومية السلال دحدت
أو  غل حسب المھنة، أو الصناعة،لشأدناه فيما يخص التزايد ا_ستثنائي في حجم ا 196المادة 

معين، بعد  ميلقإ ىلى مستوعأو  طني،التجارة، أو الصنف المھني على مستوى التراب الو
  .27النقابية ل�جراء اAكثر تمثيi المنظماتاستشارة المنظمات المھنية للمشغلين و

  195دة الما

مؤسسات أو لبعض الل العمالة أو اfقليم أن يرخص لجميع المقاو_ت أو املع نمكي
 ،دحوم تبيق توقيطبت ،بطةتتعاطى مھنة أو حرفة واحدة أو مھنا أو حرفا مترالتي أجزائھا، ا

يق نظام تتناوب فيه تلك المقاو_ت ب، أو تطافيما يتعلق بساعات فتح أبوابھا للعموم، وإغiقھ
باع اAجراء أرت الفتح واfغiق، عندما يطالب بذلك ما _ يقل عن ثiثة قيتوت اسسؤوالم

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  341.05المھني رقم  قرار لوزير التشغيل والتكوين - 27

صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد من مدونة الشغل،  192إلى  187بتحديد كيفيات تطبيق المواد من 
  .985، ص )2005مارس  17( 1426
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 ،ضھا ببعضعة بطرتبمارسون نفس المھنة أو الحرفة، أو مھنا أو حرفا مين يوالمشغلين الذ
  .حي معين اطعة، أوئرة عمالة، أو إقليم، أو دائرة، أو جماعة، أو مقاد يف

  اVضافية الساعات: انيلثا الفرع

  196ة ادلما

مصلحة وطنية، أو زيادة  ھاتحتم على المقاو_ت أن تواجه أشغا_ تقتضي ذا، إنمكي
لتي ا طورشلة، وفق ايعادلا ائية في حجم الشغل، تشغيل أجرائھا خارج مدة الشغلستثنا

ھم، تعويضا عن الساعات رإلى أجو ، شرط أن تدفع لھم باfضافة28ستحدد بنص تنظيمي
  .اfضافية

  197دة الما

عiه، بعد مدة أ 196اعات اfضافية التي ينجز الشغل فيھا تطبيقا للمادة لسب اسحتت
  .هiعأ 192و 190 ندتيامالشغل اAسبوعية العادية، مع مراعاة الساعات المنجزة وفقا لل

المقررة عادة لشغل  لدة الشغمعات إضافية، ساعات الشغل التي تتجاوز اتعتبر س
  .اAجير

  198دة الما

  .ويض عن الساعات اfضافية، دفعة واحدة مع اAجر المستحقالتع يؤدى

  199ة ادمال

عة اس 2288ا ھات الشغل اfضافية، بالنسبة للمقاو_ت التي تقسم فيساع حكمي ر فبعتت
عشر ساعات،  اوز يومياشغل تقسيما غير متساو خiل السنة، ساعات الشغل التي تتج

  .وتحسب ابتداء منھا

ات الشغل اfضافية، ساعات الشغل التي تنجز سنويا ابتداء من اعس كمحي عتبر فت
  .ھاء من، وتحسب ابتدا2289اعة لسا

  200ة ادلما

خiل اAسبوع، خارج  زجنت لساعة شغ ل، كةحكم ساعات الشغل اfضافيي ر فبعتت
و أ ل،شغيشتغل اAسبوع بكامله، إما بسبب فصله من ال الذي لم أوقات الشغل، بالنسبة ل�جير

ض ضه لحادثة شغل أو لمرعراستقالته، أو استفادته من العطلة السنوية المؤدى عنھا، أو ت
  .طلةعوم يني، أو استفادته من يوم عيد مؤدى عنه اAجر، أو من مھ

                                                
بتحديد شروط تشغيل ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.570مرسوم رقم  - 28

، )2005يناير  3( 5142ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد اAجراء خارج مدة الشغل العادية، 
  .17ص 
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  .لحكم، على اAجير الذي ألحق بالشغل خiل اAسبوعا فسن يسري

  201دة الما

عن الساعات % 25يادة نسبتھا ز ه،جرير كيفما كانت طريقة أداء أجل� ىؤدت
ة صباحا والتاسعة ليi في النشاطات غير الفiحية، دساfضافية، إذا قضاھا فيما بين السا

إذا قضاھا فيما بين % 50شاطات الفiحية، ونلا يف ة ليiمناالثووفيما بين الخامسة صباحا 
ن الثامنة ليi والخامسة بيا يمفو ،لسادسة صباحا في النشاطات غير الفiحيةاليi و ةالتاسع

  .صباحا في النشاطات الفiحية

، إذا قضى % 100وإلى %  50سبة للفترتين إلى بالنلزيادة على التوالي ه ارفع ھذت
رة تاfضافية في اليوم المخصص لراحته اAسبوعية، حتى ولو عوضت له ف تاعاساAجير ال

  .ة اAسبوعية براحة تعويضيةحالرا

  202دة الما

  :يليا عويض عن الساعات اfضافية على أساس اAجر وتوابعه، باستثناء مالت بيحتس

  ؛عائليةضات الالتعوي – 1

  ؛حلوان فحسبلا نم مأجرھكون تن ييإ_ فيما يتعلق باAجراء الذ ن،الحلوا – 2

  .ات سبق أن تحملھا اAجير بسبب شغلهقأو لنف فالمستردة تغطية لمصاريغ المبال – 3

  زجرية مقتضيات: لثاثلا الفرع

  203ة ادلما

  :فعال التاليةAدرھم عن ا 500إلى  300امة من غرب بقعاي

  ؛184ة الشغل المنصوص عليھا في المادة مدتجاوز  - 

  ؛187دة املا مايد بأحكتقعدم ال - 

  ؛188وص عليه في المادة صحد المنلة الشغل المقررة لكل فرقة، امدتجاوز  - 

  ؛189ادة لما امكحأبيد تقعدم ال - 

  ؛190ة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة مدتجاوز  - 

اAجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية ا_ستثناء  افةعدم إض - 
  ؛العادية لدة الشغم، إلى اAجر المستحق عن 192أو المادة  190لمادة ا اھحيتم التي تئلداا

دة الثiثة أيام المنصوص عليھا في المادة م لخiة الشغل حد الساعتين مدتجاوز  - 
  ؛قضاء ذلك اAمدد انلى ما بعإ ، أو تمديد مدة الشغل العادية192

، أو أداء زيادة 196المادة  يف هيلالمشار إ فيةاتعويض عن الساعات اfض اءعدم أد - 
  ؛201المادة  حددة فيمغير مطابقة للنسبة ال
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ت اfضافية على نحو يخالف أحكام المادة عاساال نع لتعويض المستحقا احتساب - 
202.  

لم يراع في حقھم تطبيق أحكام المواد  لذينجراء اAقوبات الغرامة بتعدد اعتتكرر  - 
  .درھم 20.000وع الغرامات مجم زواأ_ يتج ىعل ،السالفة الذكر

  204ة ادلما

 185دتين ماالم اكحأدرھم عن عدم التقيد ب 20.000لى إ 10.000رامة من غب بقعاي
  .186و

  سبوعيةسبوعيةاAاAلراحة لراحة اا: : انيانيلثلثاا  البابالباب

  205ة ادلما

راحة أسبوعية إلزامية تستغرق مدة أدناھا أربع وعشرون ساعة، ب اAجراء يعتمت جبي
  .ى منتصف الليلمن منتصف الليل إل حسبت

  206ة ادلما

ق سوالم عية يوم الجمعة، أو السبت، أو اAحد، أو يووة اAسبحكون الراتن أ جبي
  .اAسبوعي

  .دةلواحة اسسحة اAسبوعية في نفس الوقت لكل اAجراء المشتغلين في المؤراعطى الت

  207ة ادلما

موم، أو التي قد ار للعرمتساب ل مفتوحةظن تأسسات التي يقتضي نشاطھا مؤلل نمكي
 يةعوبستعطي Aجرائھا كi أو بعضا، الراحة اA موم، أنعيسبب توقف نشاطھا ضررا لل

  .تناوب فيما بينھمالب

ي نشاطھا قف فتوي أحكام الفقرة السابقة على المؤسسات، التي قد يؤدي أ ضاسري أيت
نيع، أو المحاصيل صتلا روطي ھي في تال دإلى خسائر، نظرا لكون المواد اAولية، أو الموا

  .ة بطبيعتھا للتلف أو سريعة الفسادضھا، معرطالفiحية التي يقوم عليھا نشا

  208دة الما

طة الحكومية المكلفة بالشغل، عiوة على ا_ستثناء المنصوص عليه في سللل نمكي
ء ارج�ل النقابية ماتظه، بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين والمنأعi 207ة الماد

في الموضوع، في أن تمكن  بيھا بطللAكثر تمثيi، أن ترخص للمؤسسات التي تتقدم إا
  .الراحة اAسبوعية بالتناوب فيما بينھم منة ادأجراءھا من ا_ستف

تي تمكن من تقدير مدى ضرورة الون الطلب مرفقا بجميع المبررات يكجب أن ي
  .ءاالترخيص بالعمل بذلك ا_ستثن
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  209ة ادلما

عا لما تمليه المصلحة بعiه وتأ 208خيص، وفقا للمسطرة الواردة في المادة رتال ىعطي
أعiه، سيؤدي  208سسة، إذا كان ا_ستثناء المذكور في المادة مؤللة يسفاا_قتصادية والتن

  .ء يمكن من تطبيق نظام الشغل الجديد بالمؤسسةاAجراإلى تشغيل عدد كاف من 

  210 ةدالما

للمشغلين  المھنية ية المكلفة بالشغل، بعد استشارة المنظماتالحكوم ةطسلال ىلتوت
i، تحديد كيفية تطبيق نظام الراحة اAسبوعية، عندما ثيتمر ثكAوالمنظمات النقابية ل�جراء ا

 ون الموجودين في دائرة عمالة، أو إقليم، أو جماعة، أغليشميطلب ذلك ما _ يقل عن ثلثي ال
ون ين يمارس، من جھة، وما _ يقل عن ثلثي اAجراء الذحي معين وأ ،تاوعة جماعممج

اAسبوعية يوما محددا، أو إذا كانوا م تھاحر مونفس المھنة، من جھة أخرى، إذا كان ي
  .مھنيستفيدون من الراحة اAسبوعية بالتناوب فيما بي

  211دة الما

، وبعد هiعأ 206و 205المادتين  في ة، طبقا للمبادئ الوارد29تنظيميص بن دحدت
ر بيادتلات النقابية ل�جراء اAكثر تمثيi، اموالمنظ ناستشارة المنظمات المھنية للمشغلي

واجب اتخاذھا بالنسبة للراحة اAسبوعية المستحقة لبعض فئات اAجراء، مع مراعاة ال
  .خاصة بشغلھمف الالظرو

  212دة الما

عة نشاط المؤسسة، أو بررھا طبيت يتلا ي الحا_تفة، يالراحة اAسبوعف وق نمكي
  .شغلالم حجأشغال استعجالية، أو زيادة غير عادية في  زأو إنجا المواد المستعملة،

، بعد استشارة المنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية 30تنظيميص حدد بنت
  .اء اAكثر تمثيi، كيفية تطبيق أحكام الفقرة السابقةجرل�

  213ة ادلما

د، أن تخفض حوقت وا يتيح Aجرائھا قضاء راحتھم اAسبوعية فمؤسسة تل لك نمكي
ل�شخاص المكلفين بجميع أشغال الصيانة، التي ، ومي فصن فترة الراحة اAسبوعية إلى

ة ل�جراء، والتي تعتبر ضرورية لتفادي ماعييجب أن تنجز بالضرورة في يوم الراحة الج
  .عادي الشغل بشكل ةلصاومأن يعرقل  أنهشأي تأخير من 

                                                
بتنظيم الراحة ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.513مرسوم رقم  -29 

  .  13، ص )2005يناير  3( 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد اAسبوعية، 

  .نفس المرسوم السابق -  30
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  214دة الما

على  و_، ةرشعAسبوعية على اAحداث دون سن الثامنة االراحة  ظام وقفن طبقي _
النساء دون العشرين، و_ على اAجراء المعاقين، وذلك في اAحوال المحددة بنص 

  .31يميتنظ

  215دة الما

ية سبوعية أو تخفيضھا راحة تعويضAم اھاAجراء الذين تم وقف راحت اءإعط جبي
  .داخل أجل _ يتعدى شھرا

ة الراحة اAسبوعية مد، قةة التعويضية المشار إليھا في الفقرة السابحة الرامدتعادل 
  .الموقوفة

ومية المكلفة بالشغل، حكحة التعويضية وفق الكيفيات التي تحددھا السلطة الراخول الت
  .32جراء اAكثر تمثيiالنقابية ل� تامظنملمشغلين والة ليبعد استشارة المنظمات المھن

  216ة ادلما

  :يةلاتلدرھم عن اAفعال ا 500إلى  300رامة من غب قبعاي

يد بإلزامية إتاحة الراحة اAسبوعية، أو عدم إتاحتھا لجميع أجراء المؤسسة تقعدم ال - 
 ايندلايث مدتھا حمن  206و      205وفق الشروط المنصوص عليھا في المادتين ، دةلواحا

  ؛قرر لھا، وتزامن وقت قضائھاواليوم الم

  ؛210ق تحديد الراحة كما نصت عليھا المادة ريد بطلتقعدم ا - 

  ؛213يد بشروط تخفيض الراحة اAسبوعية كما نصت عليھا المادة تقعدم ال - 

 منةاة اAسبوعية في حق اAحداث الذين ھم دون الثاحيد بحظر وقف الرتقعدم ال - 
  ؛214دة اجراء المعاقين كما نصت على ذلك المالعشرين واA نود ءاسعشرة والن

  .215حو يخالف أحكام المادة ن لىع اھتحة الراحة التعويضية أو إتااحعدم إت - 

ام المواد حكطبيق أھم توبات الغرامة بتعدد اAجراء الذين لم يراع في حققتتكرر ع
  .مھرد 20.000مات مبلغ الغراالمذكورة، على أ_ يتجاوز مجموع 

                                                
  .نفس المرسوم السابق -  31

) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  342.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  - 32
مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد بتحديد كيفيات تخويل الراحة التعويضية، 

  .985، ص )2005



 

 - 68 - 

  في أيام العطلفي أيام العطلووى عنھا ى عنھا ددي أيام اAعياد المؤي أيام اAعياد المؤففالراحة الراحة : : ثالثثالثللاا  البابالباب

  217دة الما

شغيل اAجراء أيام اAعياد المؤدى عنھا والمحددة _ئحتھا بنص ت ينغلالمشى عل عمني
  .وأيام العطل 33تنظيمي

  218 ةادملا

من أوقات  اتقو هض باعتباريتعو تقرر جعل يوم العطلة يوما يؤدى عنهي أن نمكي
  .لفعليالشغل ا

  219ة ادلما

عيد المؤدى الم يو نع يحتسب أجره بالساعة أو باليوم، تعويضا ير الذيجاAضى اتقي
عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله، باستثناء التعويضات التي تؤدى له عن 

  .ھا بسبب شغلهلتحم ، أو _سترداد مصاريف أو نفقات سبق له أنطرالمخا

قبل العيد مباشرة أو إذا  ا اشتغلذمن عطلة العيد المؤدى عنھا إ ر أن يستفيدجيحق ل�ي
  .وما خiل الشھر السابق ليوم العيدي شرع ةثiاشتغل لمدة ث

  220دة الما

ير الذي يحتسب أجره على جلمستحق ل�نه اويض عن يوم العيد المؤدى عتعال دحدي
ة وعشرين من اAجر، الذي قطعة بمعدل جزء من ستلا وأ ةالمردودي وز أجأساس الشغل المن

  .بقت يوم العيد المؤدى عنهس تيالشغله الفعلي، خiل الستة والعشرين يوما،  نعليه م لحص

  221 دةماال

، أو الشھر، فإنه _ مامسة عشر يوالخ د اAجر جزافا، على أساس اAسبوع، أوحدا إذ
شتغال في يوم عيد اAجر المحدد لھذه الفترات، بسبب عدم ا_ على يمكن إجراء أي نقص

  .هنمؤدى عنه، أو يوم عطلة حتى ولو لم يتقرر أداء تعويض ع

  222ة دلماا

دف يوم العيد المؤدى عنه، أو يوم العطلة الذي تقرر أن يكون مؤدى عنه، اليوم صاا إذ
iه من راحته اAسبوعية عأ 220و    219فيه اAجير المشار إليه في المادتين د الذي يستفي

                                                
بتحديد _ئحة أيام اAعياد ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.426رقم  مرسوم33 - 

_iجور في المقاو_ت الصناعية والتجارية والمھن الحرة وا_ستغAحية والغابوية، المؤداة عنھا اiالجريدة ت الف
  .6، ص )2005يناير  3( 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279الرسمية عدد 
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ه بحكم نظام التناوب، وجب على المشغل أن يؤدي له تعويضا عن ذلك اليوم، المستحقة ل
  .أعiه 219التي تنص عليھا المادة ط رولشوفق ا

  223 دةماال

المؤسسات التي تكون فيھا  فييوم العطلة، أو  _شتغال يوم العيد المؤدى عنه،ا كنيم
سسات التي اتبعت نظام را ضروريا، نظرا لطبيعة شغلھا، أو في المؤمل أغمواصلة الش

  .التناوب على الراحة اAسبوعية

ي المؤسسات التي تبيع المواد الغذائية بالتجزئة، كما ف اتضيتقملتطبيق نفس ان مكي
مؤسسات الترفيه والمؤسسات التي و اعم والفنادقالمطيمكن أن تقاس على ذلك المقاھي و

تتبع نظام التناوب على الراحة د سريعة التلف، إذا كانت ھذه المؤسسات _ امو لتستعم
  .اAسبوعية

  224 دةماال

أعiه، أن يؤدي  223ت المنصوص عليھا في المادة ا_لحا يف ،ى المشغلعلب يج
طلة الذي تقرر أن يكون مؤدى لععنه، أو يوم اؤدى Aجرائه الذين يشتغلون يوم العيد الم

دناه، تعويضا إضافيا، زيادة على اAجر ء اAجراء المشار إليھم في الفقرة الثانية أاتثنسعنه، با
به، ويكون مقدار ذلك التعويض، مساويا لمقدار ھذا  اومالمستحق لھم عن الشغل الذي قا

  .اAجر

لى أساس الحلوان، من يوم ع كلھا أو بعضھارھم اAجراء الذين تؤدى لھم أجو ديفتسي
أدنى، ويضاف يوم دى عنه اAجر، حتى ولو ضمن لھم المشغل أجرا ؤة ييراحة تعويض

  .الراحة التعويضية إلى عطلتھم السنوية المؤدى عنھا

  225 ةلمادا

باتفاق بين المشغل وكل أجير من اAجراء المشار إليھم في الفقرة اAولى من ، كنيم
استبدال التعويض اfضافي  لة،طتشغيله يوم عيد مؤدى عنه، أو يوم عم أعiه، ت 224ة لمادا

المادة، براحة تعويضية مؤدى عنھا، ويستفيد منھا اAجير طبقا المنصوص عليه في نفس 
  .224عليھا في الفقرة الثانية من المادة ص صومنللشروط ال

  226 دةماال

، وجب عليه أن يؤدي لھم، 217ة ضھم خiفا للمادو بعل المشغل، أجراءه كلھم أشغا إذ
  .من ھذا اAجر% 100اAجر المستحق لھم عن ذلك اليوم، تعويضا نسبته  إلى إضافة

  227ة دلماا

ين النقابيين بالمقاولة عند وجودھم، ثلممالو ءابعد استشارة مندوبي اAجر ،مكني
ثين يوما ثiاستدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، شرط أن تستدرك خiل ال

يد فيه اAجير ، وأ_ يباشر ا_ستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفةعطللالموالية لتاريخ تلك ا
  .ة الشغل عشر ساعات في اليومدم من راحته اAسبوعية، و_ أن يؤدي ذلك إلى تجاوز
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سة، غير أنه _ لمؤسن يقع ا_ستدراك في يوم الراحة اAسبوعية الذي اعتادته اأ نكمي
  .الراحة اAسبوعية يوم عيد مؤدى عنه يوم ن مباشرة ھذا ا_ستدراك إذا صادفمكي

 يتل، أن يبلغ كتابة إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، التواريخ اللى المشغع جبي
  .فيھا ا_ستدراكر اشيبس

  228 دةماال

 ا عن ساعات الشغلى بھAجر عن الساعات المستدركة بنفس الشروط التي يؤدا دىيؤ
  .لعاديةا

  229ة دلماا

النظام يستفيدون من الراحة، حسب اتفاقية الشغل الجماعية، أو  ءجران اAكاا إذ
، 217ا التي حددت وفقا للمادة نھع دىؤملاالداخلي، أو العرف، أثناء أيام أعياد غير اAعياد 

استدراك الساعات  وجب أو أيام عطل، خاصة حلول مناسبات محلية أو أحداث محلية،
، سواء ترتب عن ذلك أداء أجر أم 227المادة  في اضائعة، وفق الشروط المنصوص عليھال
_.  

  230 دةماال

  :ةيدرھم عن اAفعال التال 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

  ؛اAجراء في أيام اAعياد المؤدى عنھا وفي أيام العطل ليغشت - 

ا باعتبارھا أوقات شغل فعلي نھل التي تقرر اAداء عالعطداء اAجر عن أيام أ مدع - 
  ؛218للمادة  بقاط

  ؛219قدير التعويض وفق أحكام المادة ت مدع - 

سات المشار ؤسلما إلى أجراء 224داء التعويض المنصوص عليه في المادة أ مدع - 
  Aجر؛اشتغلوا يوم عطلة يتعطل فيه الشغل ويؤدى عنه ا ينلذا 223إليھا في المادة 

وفي  224ة الثانية من المادة رلفقاعويضية المنصوص عليھا في لتتاحة الراحة اإ مدع - 
  ؛يخالف أحكام المادتين المذكورتين، أو إتاحتھا على نحو 225المادة 

  ؛226وص عليه في المادة نصلما ضيوعداء التأ مدع - 

اك ساعات الشغل الضائعة بسبب عطلة، وفق شروط تخالف أحكام الفقرتين ردتسا - 
  ؛227ن المادة م اAولى والثانية

تدراك، العون المكلف بتفتيش الشغل بالتواريخ التي تقرر فيھا مباشرة ا_س iغإب مدع - 
  ؛227كام الفقرة اAخيرة من المادة أحف الأو إعiم العون المكلف بالتفتيش، على نحو يخ

  ؛228حكام المادة لف أء عن ساعات الشغل المستدركة، على نحو يخاادAا - 

لذين لم يراع في حقھم تطبيق أحكام ھذا الباب ااء رالغرامة بتعدد اAج اتعقوب رركتت
  .درھم 20.000الغرامات على أ_ يتجاوز مجموع 
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  ؤدى عنھاؤدى عنھالملماا  يةيةووننسسللة اة اطلطللعلعاا: : الرابعالرابع  البابالباب

  لعطلة السنوية المؤدى عنھاا دةم: اEول الفرع

  231ة دلماا

 لمقاولة أو لدى نفسا كل أجير، قضى ستة أشھر متصلة من الشغل في نفسق تحيس
ن عقد الشغل، أو غل، عطلة سنوية مؤدى عنھا، تحدد مدتھا على النحو أدناه، ما لم يتضمشالم

  :اخلي، أو العرف، مقتضيات أكثر فائدةلدا امظنلااتفاقية الشغل الجماعية، أو 

  ؛الشغل ر مننصف يوم من أيام الشغل الفعلي عن كل شھو موي - 

غل، فيما يتعلق باAجراء الذين _ شال نفعلي عن كل شھر مالمن أيام الشغل  ناموي - 
  .يتجاوز سنھم الثامنة عشرة

  232ة دلماا

ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي،  ومي ا،إلى مدة العطلة السنوية المؤدى عنھ، افيض
صلة، على أ_ تؤدي ھذه ر متعن كل فترة شغل كاملة، مدتھا خمس سنوات متصلة أو غي

  .إلى أزيد من ثiثين يوما من أيام الشغل الفعلي ةعطللرفع مجموع مدة اى اfضافة إل

  233 دةماال

من عطلته السنوية  ادتفاس دق قد شغل لمدة محددة، وجب أن يكون اAجيررم عأبا إذ
  .المؤدى عنھا بكاملھا، قبل انتھاء أجل ذلك العقد

  234 دةماال

قدمية المحددة في Aن اعطلة اfضافية لعرة الشغل التي يترتب عنھا الحق في اتف ردتق
سنوية المؤدى عنھا، وإما عند تاريخ أعiه، إما من تاريخ بداية استحقاق العطلة ال 232المادة 

د، عندما يخول ھذا اAخير حق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عقالء اھتنا
  .عنھا

  235 دةماال

م اAعياد المؤدى عنھا وعدد أيام اأي دمؤدى عنھا عداللى مدة العطلة السنوية إ افيض
  .لة السنوية المؤدى عنھاالعطل، التي يصادف حلولھا فترة التمتع بالعط

ن الشغل بسبب المرض، ضمن فترة العطلة السنوية المؤدى ع اتقفوتلاتسب تح _
  .عنھا
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  236 دةماال

أيام اAعياد وة، ياحة اAسبوعلراAيام التي ھي غير أيام ا" غل الفعليالش بأيام" رادي
  .المؤدى عنھا، وأيام العطل التي يتعطل فيھا الشغل في المؤسسة

  237ة دلماا

أعiه، الفترة التي يكون فيھا  231إليھا في المادة  ارمشال" ةلمدة الشغل المتصب" ادير
المادة  منكان موقوفا طبقا للفقرات الخمس اAولى ولو اAجير مرتبطا بمشغله بعقد شغل، 

32 iهأع. 

  238 دةماال

  :د تحديد مدة العطلة السنوية المؤدى عنھا، مراعاة ما يليعنب يج

  ؛مثابة شھر من الشغلب ليفعستة وعشرون يوما من الشغل الد عت - 

ساعة في النشاطات غير  191ل فترة شغل متصلة أو غير متصلة، مدتھا ك دعت - 
  .شھر من الشغل ابةثحية، بمiساعة في النشاطات الف 208الفiحية، و

  239ة دلماا

ترات المذكورة أسفله د احتساب مدة العطلة السنوية المؤدى عنھا، اعتبار الفعنب يج
  :شغل فعلي، _ يمكن إسقاطھا من مدة العطلة السنوية المؤدى عنھات رافت ةبابمث

تحقة سالم لفترةا المؤدى عنھا، المستحقة عن السنة الفارطة، أووية ت العطلة السنرافت - 
  ؛عن أجل اfخطار بالفصل عن الشغل

 في اھيفي الحا_ت المنصوص علات التي يكون فيھا عقد الشغل موقوفا، وذلك رتفلا - 
أو بسبب التعطل عن الشغل، أو بسبب التغيبات  32من المادة  5و 4و 3و 2و 1قرات لفا

ؤسسة مؤقتا بمقتضى مال قإغiب المرخص بھا ما لم تتعد مدتھا عشرة أيام في السنة، أو بسب
  .حكم قضائي أو قرار إداري،أو قوة قاھرة

  240 دةماال

بين أجزاء من مددھا، على مدى ع جمال وأ لسنوية المؤدى عنھا،تجزئة العطلة ا مكني
م اfشارة إلى ذلك في سجل وتت. سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين اAجير والمشغل

  .أدناه 246لمنصوص عليه في المادة اا، ھعن دىالعطل السنوية المؤ

 ،لى تخفيض مدة العطلةه يمنع أن تؤدي تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنھا إنأ ريغ
يھا اAجير سنويا، إلى أقل من اثني عشر يوم شغل، يتخللھا يومان من أيام الراحة قضي تيلا

  .وعيةاAسب

  241 دةماال

  .دة العطلة السنوية المؤدى عنھاملى إ، يةضافة أيام الراحة التعويضإ كنيم
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  242ة دلماا

عنھا، ى ؤدلمفي العطلة السنوية ااطi، كل اتفاق على التنازل المسبق عن الحق ب ونيك
  .أو على التخلي عن التمتع بھا، ولو كان ذلك مقابل تعويض

  243 دةماال

لمنصوص اار خطبين مدة العطلة السنوية المؤدى عنھا، وبين أجل اfييز تمالب يج
  .43عليه في المادة 

  العطلة السنوية المؤدى عنھا وتنظيمھاة ترف: الثاني الفرع

  244ة دلماا

  .السنوية المؤدى عنھا، خiل أية فترة من فترات السنة لةعطال نم _ستفادةا كنيم

، 34ليم، بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالشغلو إقي كل و_ية، أو عمالة، أف ددحت
شارة المنظمات المھنية للمشغلين والمنظمات النقابية ل�جراء اAكثر تمثيi، الفترات تد اسعوب

ي ا_ستغi_ت الفiحية والغابوية وتوابعھا، ا_ستفادة ف ونغلتشي ل�جراء الذينالتي _ يمكن 
  .عنھاؤدى خiلھا من العطلة السنوية الم

  245 دةماال

لسنوية بعد استشارة مندوبي اAجراء والممثلين الة طالمشغل، تحديد تواريخ الع ىتولي
صد قضاء ق ھمغلشل ءادرة اAجراويتم تحديد تواريخ مغ. النقابيين بالمقاولة عند وجودھم

ئلية العاعطلھم السنوية المؤدى عنھا، بعد استشارة المعنيين باAمر، مع مراعاة الحالة 
  .ل�جراء، ومدة اAقدمية في المقاولة

عند حصول اتفاق مع المعنيين باAمر، إما تقديم تواريخ مغادرتھم،  ،مكنيه نأ ريغ
ب على المشغل أن يقوم، قبل يج، لةاحلاا، وفي ھذه قصد قضاء عطلھم السنوية المؤدى عنھ

أدناه، وإما  246ة لمادمغادرة اAجير، بتصحيح الملصق والسجل المنصوص عليھما في ا
ة يجب على المشغل أن يقوم، في أجل أقصاه اليوم للحااتأخير تواريخ المغادرة، وفي ھذه 

سنوية المؤدى عنھا، لا قضاء عطلته الذي كان مقررا في البداية لمغادرة اAجير لشغله، قصد
  .بإدخال ما يلزم من تغيير على الملصق أو السجل

 شفتيتار إليھما في الفقرة السالفة بإشعار العون المكلف بالمشلمشغل في الحالتين ا موقي
  .الشغل بالتغيير، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

                                                
) 2005راير فب 9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  343.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  - 34

بتحديد الفترات التي _ يمكن ل�جراء الذين يشتغلون في ا_ستغi_ت الفiحية والغابوية وتوابعھا ا_ستفادة خiلھا 
، ص )2005مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد  ،من العطلة السنوية المؤدى عنھا

986.  
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  246ة دلماا

دى عنھا، على جدول المغادرة، مؤالة العطلة السنويiع كل من له حق في اطب يج
وذلك قبل تاريخ المغادرة بثiثين يوما على اAقل ما لم تنص اتفاقية شغل جماعية أو نظام 

ة ل�جير، ويثبت جدول المغادرة في مكان اعتاد اAجراء دائف داخلي على مقتضيات أكثر
  .تودعات، واAوراشارتياده في أماكن الشغل وخاصة في المكاتب، والمس

يضمن جدول المغادرة، في سجل يوضع باستمرار رھن إشارة اAجراء،  نأ بجي
  .تفتيش الشغلين بواAعوان المكلف

جل خiل اAجل المحدد في الفقرة سالي سجيل جدول المغادرة في الملصق وفت تمي
  .اAولى من ھذه المادة

 يةونسلة العطلة اإغ`ق المؤسسات بمناسبة فترط روش: الثالث الفرع
  ؤدى عنھالما

  247 دةماال

ى المشغل، إذا اقترنت العطلة السنوية المؤدى عنھا، باfغiق الكلي أو علب يج
  .شغل بذلكلا شيالجزئي للمؤسسة، إشعار العون المكلف بتفت

ي ھذه الحالة، أن يتقاضى جميع اAجراء، تعويضا عن العطلة السنوية المؤدى ف جبي
  .المدة التي قضوھا في الشغل حتى تاريخ اfغiق نتكاا يأ ،اfغiق عنھا يعادل مدة

  248 دةماال

مر يأن أليم، بعد أخذ رأي المندوب اfقليمي المكلف بالشغل، اfقعامل العمالة أو ل كنيم
المؤسسات بإجراء تناوب فيما بينھا، تفاديا لحدوث تزامن في إغiق المؤسسات المزاولة 

  .أو العمالة، أو اfقليم ا،سھنف ةعاق الجملنشاط واحد، في نطا

عرض برنامج التناوب ثم ييفيات تنظيم ذلك التناوب باتفاق المشغلين المعنيين، ك ددحت
ذ رأي المندوب اfقليمي المكلف بالشغل، وإذا لم يحصل أخد ععلى عامل العمالة أو اfقليم، ب

Aلعطل السنوية المؤدى ا رةفت ديدخير تحا_تفاق، أو إذا لم يوافق عليه العامل، تولى ھذا ا
  .عنھا لتلك المؤسسات

ويض عن تعلواعنھا  مؤدىيض عن العطلة السنوية العولتا: الرابع الفرع
  قدععدم التمتع بھا في حالة إنھاء ال

  249ة دلماا

اAجير أثناء عطلته السنوية المؤدى عنھا، تعويضا يساوي ما كان سيتقاضاه لو  قستحي
  .بقي في شغله
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  250 لمادةا

التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنھا من اAجر وتوابعه، سواء كانت ن كويت
  .ينيةمادية أو ع

  251ة دلماا

بعة في خدمة مقاولة واحدة، أو مشغل تاتمھر شضى اAجير ما _ يقل عن ستة أأما إذ
د عنو أ ملھا،واحد، ثم أنھى عقد شغله دون ا_ستفادة من عطلته السنوية المؤدى عنھا بكا

ا_قتضاء، العطل السنوية المؤدى عنھا المستحقة له عن السنتين المنصرمتين، وجب له 
لعطل السنوية المؤدى ا طاأقس عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنھا، أو عن عويضت

  .عنھا التي لم يستفد منھا

ب يج، لغشلاكل جزء من شھر الشغل الذي بدأه اAجير، شھرا كامi من  لداعي
  .مراعاته عند احتساب مبلغ التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنھا

  252 دةماال

وية المؤدى سنال طلةعجير، عند إنھاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالاA قتحيس
عنھا، يساوي حسب اAحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شھر أتمه في الشغل، كما 

ك إذا ثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة ذلو ،238 ةدامتم تعريفه في ال
  .من الشغلھرا فترة تساوي على اAقل ش

  253 دةماال

تناوب في عدة مقاو_ت، وبصفة متقطعة، بحكم الن بوتغلشت أن اAجراء الذين يثبا إذ
مدة _ تقل ، لةاوقملاطبيعة شغلھم، قد اشتغلوا بصفة غير متصلة لدى نفس المشغل أو نفس 

في نھاية لة، عن ستة وعشرين يوما من أيام الشغل الفعلي، فإنه يجب على المشغل أو المقاو
عطلة السنوية المؤدى عنھا، يعادل الع بتلتماكل سنة شمسية، أن يؤدي لھم تعويضا عن عدم 

 ةلصأجر يوم ونصف يوم، عن كل فترة من ستة وعشرين يوما، قضوھا متصلة أو غير مت
  .في الشغل الفعلي

ع اAجراء الذين تقل أعمارھم عن ثماني عشرة سنة، تعويضا عن عدم التمت قحتسي
ة وعشرين يوما من ستمن  ترةفلعطلة السنوية المؤدى عنھا، يساوي أجر يومين عن كل با

  .الشغل الفعلي، متصلة أو غير متصلة

  254ة دلماا

دى عنھا، أيا كانت اAسباب التي مؤالة التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنويق تحيس
  .أدت إلى إنھاء عقد الشغل
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  255 دةماال

 ، وفقهشغلمھى أجير عقد شغله، دون مراعاة Aجل اfخطار الواجب عليه تجاه أنا إذ
أعiه، أمكن للمشغل إجراء مقاصة بين التعويض  43لشروط المنصوص عليھا في المادة ا

  .ن التعويض عن أجل اfخطاربيو ا،عن العطلة السنوية المؤدى عنھ

  25635 دةماال

  257ة دلماا

طلته السنوية المؤدى عنھا، ع مند يفتسلمشغل لورثة اAجير الذي توفي قبل أن يا دييؤ
اه لو أنھي العقد يوم تقاضتعويضا عن عدم التمتع بھذه العطلة، والذي كان من حقه أن ي

  .وفاته

  258 دةماال

ة بالشغل تحديد الكيفيات الخاصة بحساب التعويض عن لمكلفا الحكومية لطةسالى ولتت
، وفق المبادئ الواردة في ھذا ھاب تعمتلاالعطلة السنوية المؤدى عنھا، والتعويض عن عدم 

  .36الفرع

ى عنھا وضمان لمؤدالتعويض عن العطلة السنوية اء داأ: الخامس الفرع
  استيفائه بامتياز

  259ة دلماا

نوية المؤدى عنھا، في أجل أقصاه اليوم الذي يسبق الس لةض عن العطيتعوال دىيؤ
  .بداية عطلة اAجير المعني باAمر

  260ة دلماا

ويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنھا، في الحالتين المنصوص تعال ىؤدي
لذي أنھي اير جأعiه، في نفس الوقت الذي يتسلم فيه اA 252و 251 دتينعليھما في الما

  .أجر له ه، آخرقدع

                                                
 .بحذف الخدمة العسكرية سالف الذكر 48.06رقم  بموجب المادة الفريدة من القانون 256تم نسخ المادة  – 35

) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  344.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  -36 
، بحساب التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنھا والتعويض عن عدم التمتع بھابتحديد الكيفيات الخاصة 

  .  987، ص )2005مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد 
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  261 دةماال

 نونامن الظھير الشريف المكون لق 1248د اAجير، خiفا لمقتضيات الفصل يستفي
 د وا_لتزامات، من امتياز الرتبة اAولى المقرر في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما لهقولعا

م اء تم ضسولتمتع بھا، ادم عتعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنھا، أو تعويض عن من 
  .العطلتين السنويتين المؤدى عنھما أم _

  المؤدى عنھا يةنولسشغيل اEجراء أثناء فترة العطلة ات نعم: السادس الفرع

  262 دةماال

اء استفادته من أثن لى كل مشغل، أن يعھد إلى أجير من أجرائه بأداء شغل،ع نعيم
  .غل خارج المقاولةكان الشو ون مقابل، ولدو بأعطلته السنوية المؤدى عنھا، بمقابل 

ء انثأعلى كل مشغل، أن يعھد إلى أجير من أجراء مقاولة أخرى، بشغل يؤديه ع مني
  .ه السنوية المؤدى عنھا، وھو يعلم أن ھذا اAجير في عطلة سنوية مؤدى عنھالتعط

  263 دةماال

أشغا_  جزى عنھا، أن يندلمؤالى أي أجير، أثناء استفادته من عطلته السنوية ع نعيم
  .بمقابل خiل عطلته

 وأول تجمالخاصة باEجير المشتغل بمنزله، وبالوكيل  امحكأ: السابع الفرع
  أو الوسيط في التجارة والصناعةل مثلما

  264 دةماال

الوكيل المتجول، أو الممثل، أو الوسيط في التجارة والصناعة، الذي يمارس ق تحيس
أعiه، تعويضا عن عطلته  85لى إ 79واد لمصوص عليھا في انالم مھنته وفق الشروط

خiل اfثني عشر ه ضاقاالسنوية المؤدى عنھا، يحتسب له على أساس متوسط اAجر، الذي ت
ية لمصاريف تغط وتخصم منه، عند ا_قتضاء، المبالغ المستردة. شھرا، التي سبقت العطلة

  .شغله سبببأو لنفقات سبق أن تحملھا المعني باAمر 

ن أداء ھذا التعويض، تخفيض في مبلغ العمو_ت المستحقة يترتب ع أنن كمي _
ي العقد، بسبب ما قام به من شغل قبل ف ھاليع صوللمعني باAمر، وفق الشروط المنص

  .مغادرته الشغل لقضاء عطلته

 لة تعدد المشغلين الذي يشتغل لحسابھم اAجير المشتغل بمنزله، أو الوكيلاح يف
في التجارة والصناعة، فإن موعد ا_ستفادة من العطلة السنوية  و الوسيطأ تجول أو الممثلمال

  .لهل شغم مدقأالمؤدى عنھا يحدد من طرف 



 

 - 78 - 

  خاصة باEجراء المصابين بحادثة شغل أو بمرض مھني امحكأ: الثامن الفرع

  265ة دلماا

ل�جير المصاب  اعنھ ى المشغل، أن يؤجل إعطاء العطلة السنوية المؤدىعلب يج
  .إلى أن يلتئم جرحه ادثة شغلبح

د عن، ابتسب المبالغ التي تؤدى على أساس التعويض اليومي إلى اAجير المصتح _
  .تحديد مقدار التعويض عن العطلة السنوية المؤدى عنھا، أو التعويض عن عدم التمتع بھا

  266 دةماال

تي كان مقاولة الالجرحه عن الشغل ب متئاليب أجير بحادثة شغل، وانقطع بعد اأصا إذ
 دىؤملايشتغل بھا وقت إصابته، وجب أن يؤدى له تعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية 

ا، في نفس الوقت الذي تؤدى له فيه آخر دفعة من تعويضه اليومي طبقا للتشريع المعمول نھع
  .حوادث الشغل واAمراض المھنية ه فيب

  267 دةماال

  .حالة مرض مھني عiه فيأ 266و 265ات المادتين يمقتض بقتط

  ات زجريةضيقتم: التاسع الفرع

  268ة دلماا

  :عن اAفعال التاليةم رھد 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

لتمتع بھا دم اعطاء العطلة السنوية المؤدى عنھا، أو رفض التعويض عن عإ ضفر - 
  ؛240المادة ن لفقرة الثانية ماو 239و 235و 232و 231عن المدة المقررة في المواد 

  ؛247لتقيد بأحكام المادة ا مدع - 

 249ى عنھا طبقا للمادتين ؤدلما ةيونداء التعويض المستحق عن العطلة السأ مدع - 
  ؛264و

 251دى عنھا طبقا للمواد المؤداء التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية أ مدع - 
  ؛266و 257و 256و 253و 252و

  .262 دةلتقيد بمقتضيات الماا مدع - 

عقوبات الغرامة بتعدد اAجراء الذين لم يراع في حقھم تطبيق أحكام المواد  ررتكت
  .درھم 20.000ذكر، على أ_ يتجاوز مجموع الغرامات الة بقالسا
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ناسبات ورخص التغيب ناسبات ورخص التغيب المالم  زات الخاصة ببعضزات الخاصة ببعضجاجاffاا: : الخامسالخامس  البابالباب

  الممنوحة Aسباب شخصيةالممنوحة Aسباب شخصية

  زة بمناسبة الوPدةجاVا: ولاE الفرع

  269ة دلماا

 لىع ويسري ھذا الحكم. كل أجير من إجازة مدتھا ثiثة أيام، بمناسبة كل و_دة يدتفيس
  .Aجير الذي استلحق طفi بنسبها

ن تكون اAيام الثiثة متصلة أو غير متصلة، باتفاق بين المشغل واAجير، على أ نكمي
  .ريخ الو_دةان تمأن تقضى وجوبا في مدة شھر 

الفترة التي يكون فيھا اAجير في عطلة سنوية مؤدى عنھا،  الو_دة، وعادف وقص ذاإ
دثة أيا كان نوعھا، أضيفت إلى العطلة السنوية أو إجازة حاو أ ،ضرمأو في إجازة بسبب 

  .المرض أو الحادثة إجازة اAيام الثiثة المذكورة

  270 دةماال

ي كان سيتقاضاه لو ل�جر الذ ياازته الثiثة، تعويضا مساوجم إااAجير خiل أيق تحيس
  .بقي في شغله

ول موعد أداء اAجر الذي حلد عن ،هلھذا التعويض إلى اAجير، من طرف مشغى ؤدي
  .ضابط الحالة المدنية طرف يلي مباشرة قيام اAجير باfد_ء بوثيقة الو_دة المسلمة من

 جتماعي، في_ن الصندوق الوطني للضمان امر، والمشغل التعويض المذك عجرتسي
  .حدود السقف الخاص بمبلغ ا_شتراكات الشھرية المدفوعة إلى ھذا الصندوق

  المرض ةزاجإ: يانلثا الفرع

  271ة دلماا

ة، أن يبرر ذلك، حادثى كل أجير، تعذر عليه ا_لتحاق بشغله بسبب مرض أو علب يج
اھرة دون القوة الق لتة الموالية لذلك إ_ إذا حاعسا نويشعر مشغله خiل الثماني واAربعي

  .ذلك

بالمدة المحتملة ه غلمشلى اAجير، إذا استمر الغياب أكثر من أربعة أيام، إخبار ع جبي
  .لغيابه، واfد_ء له بشھادة طبية تبرر غيابه، إ_ إذا تعذر عليه ذلك

ن يجري على اAجير أ، بهلمشغل أن يعھد على نفقته، إلى طبيب يختاره بنفسل نكمي
  .ل مدة التغيب المحددة في الشھادة الطبية المدلى بھا من قبل اAجيرمضادا، داخا فحصا طبي
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  272 لمادةا

لمشغل أن يعتبر اAجير في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه لمرض غير المرض ل كنيم
iل فترة ثiثة مائة خية لحادثة غير حادثة الشغل، على مائة وثمانين يوما متواأو لالمھني، 
  .إذا فقد اAجير قدرته على ا_ستمرار في مزاولة شغله تين يوما، أووسوخمسة 

  273ة دلماا

ر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المھني، أو حادثة غير حادثة جاAؤدى ي _
أو  ،عيةااAجر، ما لم ينص عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجمداء الشغل، أيا كانت دورية أ

  .لكذ النظام الداخلي على خiف

  لتغيباتا عضب: الثالث الفرع

  274ة دلماا

  :وتحدد مددھا كما يلي ة،ليائع ثاد اAجير من رخص تغيب، بسبب أحديستفي

  :جاوزلا – 1

  ؛ة أيامبعرأ: اAجير اجزو - 

  ؛نماوي: جير، أو أحد ربائبهاA أحد أبناء جاوز - 

  :ةافولا – 2

ء زوجه من زواج صوله، أو أبناأ Aجير، أو أحد أبنائه، أو أحفاده، أواوج ز اةوف - 
  ؛ثة أيامثi: سابق

Aجير، أو أحد إخوة أو إحدى أخوات زوجه، أو ا اتخوأحد إخوة، أو إحدى أ ةافو - 
  .ناومي: أحد أصول زوجه

  :ت أخرىابيغت – 3

  ؛نماوي: ناتخلا - 

  .نماوي: فوليه من اAبناءكد محجراحية تجرى للزوج، أو A ةيلمع - 

  275 دةماال

 وأ ،التغيب _جتياز امتحان أو لقضاء تدريب رياضي وطني اAجير من رخص يدتفيس
  .ركة في مباراة رسمية دولية، أو وطنيةشالمل

  276 دةماال

، إ_ لفئات اAجراء هعiأ 274ليھا في المادة وص عى اAجر عن التغيبات المنصؤدي _
ة الشغل ، أو اتفاقيغللشا ضون أجورھم شھريا، ما لم ينص على خiف ذلك عقدايتق الذين

  .الجماعية، أو النظام الداخلي
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  :ن التغيبات المنصوص عليھا أدناه في الحدود التاليةع دىيؤ رجن اAأ يرغ

  ؛عن زواج اAجير نيموي - 

  .ائهنأب دد في حالة وفاة زوج اAجير، أو أبيه، أو أمه، أو أحاحوم وي - 

  277ة دلماا

ضاء في المجالس الجماعية، ءھم، الذين ھم أعراى المشغلين أن يمنحوا أجعلب يج
في الجلسات العامة لھذه المجالس، واللجان التابعة لھا  كةارمشرخصا للتغيب من أجل ال

  .والذين ھم أعضاء فيھا

تم ا_تفاق على يلم  جر عن التغيبات المنصوص عليھا في الفقرة أعiه، مادى اAؤي _
  .خiف ذلك

لتغيبات المشار إليھا في ھذه المادة، مع الضائعة، بسبب ا غلاستدراك ساعات الشن مكي
يات المتعلقة بمدة الشغل، المشار إليھا في الباب اAول من القسم الثالث من تضمقال ةاعمرا

 .من ھذا القانون ثانيالكتاب ال

  ات زجريةضيقتم: الرابع الفرع

  278 دةلماا

  :درھم عما يلي 500إلى  300بغرامة من ب اقيع

أحكام ف اليخ وحنلمستحقة عند الو_دة، أو تخويل إجازة على عطاء اfجازة اإض رف - 
  ؛269المادة 

، أو أداؤه بشروط تخالف أحكام 270داء التعويض المنصوص عليه في المادة أ مدع - 
  ؛ھذه المادة

ترخيص بمدة ال، أو 274ترخيص بأيام التغيب المنصوص عليھا في المادة ال عدم - 
  ؛لمادةأدنى من المدة المحددة في ھذه ا

، أو أداء 276ر عن أيام التغيب في الحالة المنصوص عليھا في المادة جاAء ام أددع - 
  .ھذه المادةليه أجر يقل عما نصت ع

لم يراع في حقھم تطبيق أحكام المواد  ذينلعقوبات الغرامة، بتعدد اAجراء ا رركتت
  .درھم 20.000أ_ يتجاوز مجموع الغرامات ى السابقة الذكر، عل
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  ةةراقبراقبلملماا: : السادسالسادس  باببابالال

  279 دةماال

ى المشغل، لتمكين السلطات المختصة من مراقبة تطبيق أحكام القسم الثالث علب يج
ائل للمراقبة واfثبات، وفق سكو ةمن الكتاب الثاني، أن يمسك جميع المستندات المستعمل

الصادرة  حددة في ھذا القانون، وفي النصوص التنظيميةلمالشكليات، وتبعا للكيفيات ا
  .هقيبطلت

  280 دةماال

درھم عن عدم مسك الوثائق المشار إليھا في  5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع
  .أعiه 279ة لمادا

  37محة اEجراء وس`متھص فظح: الرابع القسم

  عامةعامة  امامحكحكأأ: : اAولاAول  البابالباب

  281ة دلماا

توفر على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تر ى المشغل، أن يسھعلب يج
ية الصحية، ومتطلبات السiمة الiزمة للحفاظ على صحة اAجراء، قالوا فيھا شروط

فيض من خالتولوقاية من الحرائق، واfنارة، والتدفئة، والتھوية، زة اوخاصة فيما يتعلق بأجھ
راحيض، وتصريف مياه الفضiت، لمالضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وآبار ا

  .Aبخرة، ومستودعات مiبس اAجراء، ومغتسiتھم، ومراقدھماو واAتربة، ومياه الغسل،

بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر  وراشى المشغل، أن يضمن تزويد اAلع بجي
  .كن نظيفة، وظروفا صحية مiئمةامس ءفيھا ل�جرا

  282ة دلماا

 لغش، ويسھل كن الشغل، مجھزة تجھيزا يضمن سiمة اAجراءماتكون أ أنب يج
Aء المعاقين المشتغلين بھاراجا.  

                                                
به التدابير العامة المتعلقة بالوقاية والنظافة والمطبقة على جميع تعين بموج قرار الوزيريقارن مع ال - 37

ربيع  29بتاريخ  2099الجريدة الرسمية عدد المؤسسات التي تتعاطى فيھا مھنة تجارية أو صناعية أو حرة، 
  .186، ص )1953يناير  16( 1372الثاني 
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ة، واAدوات نارتكون اR_ت، وأجھزة التوصيل، ووسائل التدفئة، واf نأ بجي
وقاية، ذات فعالية معترف بھا، وأن توفر لھا لل لئالخفيفة، واAدوات الثقيلة، مجھزة بوسا

  .اءجرAا ىلع ا من خطرالممكنة، تفاديا لما قد يترتب عن استعمالھ انأضمن شروط اAم

  283 دةماال

جراء، ى اAشراء أو استئجار اR_ت، أو أجزاء اR_ت، التي تشكل خطرا عل ،منعي
عترف بھا، دون أن تكون ھذه اR_ت، أو مية لوالتي تتوفر أصi على وسائل للوقاية ذات فعا

  .ذه الوسائلبھأجزاء اR_ت، مجھزة 

  284ة دلماا

في اRبار، أو أنابيب الغاز، أو قنوات الدخان، أو  ونغلشتي نيالذ يكون اAجراء أنب يج
زة قد تحتوي على غازات ضارة، مشدودين أجھ آبار المراحيض، أو اAحواض، أو أي

  .أية وسيلة أخرى من وسائل اAمان بما فيھا اAقنعة الواقيةبين يبرباط، أو محم

  285 دةاالم

حات الھبوط محاطة بسياجات، وأن تكون تكون اRبار، والمنافذ، أو فت أنب يج
لسiلم متينة، ون االمحركات محاطة بعوازل، أو محمية بحواجز واقية كما يجب أن تك

ت البناء محاطة بحواجز صلبة يبلغ ارتفاعھا _سقا ومجھزة بدرابيز صلبة وقوية، وأن تكون
  .Aقلا تسعين سنتمترا على

  286ة دلماا

كسواعد المحرك ودواليبه، والعجiت،  ت،_Rا نمتكون القطع المتحركة  أنب يج
اك، مجھزة بوسائل للوقاية أو حتكوأذرع التوصيل، والمسننات، ومخاريط أو أساطين ا_

لى ذلك السيور، أو الحبال المعدنية، إذا كانت تعبر أماكن عاس قوت. معزولة عن اAجراء
  .بكرات ناقلة ةطسأو تستعمل مرفوعة من اAرض بأقل من مترين، بوا، الشغل

فير أجھزة مiئمة ل�_ت، وأن توضع ھذه اAجھزة رھن إشارة اAجراء، وت بجي
  .لتجنيبھم مiمسة السيور وھي في حالة اشتغال

  287ة دلماا

، أو زةلى المشغل، السماح Aجرائه باستعمال مستحضرات، أو مواد، أو أجھع نعيم
  .م، أو تعرض سiمتھم للخطرتھصحب رآ_ت ترى السلطة المختصة بأنھا قد تلحق الضر
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يضا، على المشغل، السماح Aجرائه بأن يستعملوا، بشروط تتنافى والشروط أ عنمي
و أجھزة، أو آ_ت، قد تلحق الضرر أد، ا، مستحضرات، أو مو38المحددة بنص تنظيمي

  .بصحتھم، أو تعرض سiمتھم للخطر

  288ة دلماا

المستعملة تتضمن موادا، أو ت جانتملا ى المشغل، إذا كانت تركيبةعلب يج
iا، ينبه إلى خطورة كتوبتھا يحمل تحذيرا مبئتعف مستحضرات خطرة، أن يتأكد من أن غ

  .تاستعمال تلك المواد أو المستحضرا

  289ة دلماا

ة المتعلقة با_حتراس من نيى المشغل، أن يطلع اAجراء على اAحكام القانوعلب يج
في مكان مناسب من أماكن الشغل، التي اعتاد اAجراء ق لصي نأ هويجب علي. خطر اR_ت

مخاطر استعمال اR_ت، ويشير فيه إلى ا_حتياطات من  دخولھا، إعiنا سھل القراءة، يحذر
  .ب اتخاذھا في ھذا الشأنجي يتال

أن تكون وسائلھا الوقائية مثبتة في مكانھا ر لى أي أجير، أن يستعمل آلة من غيع عنمي
  .نع عليه أن يعطل ھذه الوسائل التي جھزت بھا اRلة التي يشتغل عليھايمو سب،انالم

بھا  ھزتجاستعمال آلة من غير أن تكون وسائلھا الوقائية التي ير بكليف أي أجت عنمي
  .مثبتة عليھا في مكانھا المناسب

يدويا أي حمو_ت من شأنھا أن تعرض صحته أو ل تكليف أي أجير بأن يحمع مني
iطرلخه لتمس.  

  290 دةماال

ام ى المشغل، أن يعرض للفحص الطبي اAجراء الذين ينوي تشغيلھم للقيعلب يج
تم عليھم بعد ذلك حن يأأشغال، أو لشغل مناصب تستوجب إجراء فحص طبي مسبق، وب

  .إجراء ھذا الفحص بصفة دورية

                                                
يتعلق بحماية ) 2009ماي  21( 1430من جمادى اAولى  25صادر في ال 2.08.528مرسوم رقم أنظر ال - 38

كما تم تغييره بالمائة من الحجم،  1العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيھا نسبة البنزين 
  ؛3104، ص )2009ماي  28( 1430جمادى اRخرة  3بتاريخ  5738الجريدة الرسمية عدد وتتميمه، 

بتحديد شروط ) 2013نوفمبر  25( 1435من محرم  21الصادر في  2.12.236المرسوم رقم كذلك أنظر  -
جراء أو تعرض سiمتھم للخطر؛ الجريدة الرسمية الضرر بصحة اA تلحققد استعمال اAجھزة أو اR_ت التي 

  ؛7617، ص )2013ديسمبر  19( 1435صفر  15بتاريخ  6214عدد

بتحديد شروط ) 2013نوفمبر  25( 1435من محرم  21الصادر في  2.12.431أنظر كذلك المرسوم رقم  -
خطر؛ الجريدة الرسمية عدد استعمال مستحضرات أو مواد قد تلحق الضرر بصحة اAجراء أو تعرض سiمتھم لل

  .7622، ص )2013ديسمبر  19( 1435صفر  15بتاريخ  6212
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  291ة دلماا

من أجل تنفيذ ه ونقضالمشغل، أن يؤدي إلى اAجراء أجر الوقت الذي ي علىب يج
  .شغلالتدابير التي تفرضھا عليھم قواعد حفظ الصحة، باعتباره وقتا من أوقات ال

  292 دةماال

، فيما يتعلق 39ديد التدابير التطبيقية العامةح، تلالسلطة الحكومية المكلفة بالشغى ولتت
الخاصة  يةيقتطبلاأعiه، والتدابير  291إلى  281ي المواد من ف بالمبادئ المنصوص عليھا

بتلك المبادئ، مراعية في ھذه الحالة ما تقتضيه خصوصية بعض المھن واAشغال من 
  .باتمتطل

  293 دةماال

صوصية المتعلقة بقواعد السiمة وحفظ الصحة، خال تم امتثال اAجراء للتعليماعدد يع
درة لصاا اتتضيقمطرة، بالمفھوم الذي يعنيه ھذا القانون واللخوھم يؤدون بعض اAشغال ا

في شأن تطبيقه، خطأ جسيما، يمكن أن يترتب عنه فصلھم من الشغل دون إخطار، و_ 
ة على تلك التعليمات ينوناعن الفصل، و_ عن الضرر، إذا سبق اطiعھم بكيفية ق عويضت

  .هأعi 289وفق الشكليات المنصوص عليھا في المادة 

  294 دةماال

ي تباشر في إطارھا اAشغال في ، التحةلصظ افحتضمن شروط السiمة و أنب يج
ية ل�جراء تكتسي طابعا وأمنالمناجم والمقالع، والمنشآت الكيماوية ظروفا صحية 

  .ددة بنصوص تنظيميةحالم خصوصيا، وتتiءم والمقتضيات

  295 دةماال

السارية على اAجراء المشتغلين ة القواعد الصحي 40مقتضى نص تنظيميب ددتح
  .لمنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغا_ منزليةامات اتزلوا_ ،بمنازلھم

  296 دةماال

  :درھم عما يلي 5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع

  ؛281ة دلتقيد بأحكام الماا مدع - 

                                                
) 2008ماي  12( 1429جمادى اAولى  6صادر في  93.08قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  - 39

من  291إلى  281بتحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليھا في المواد من 
  .4072، ص )2008نوفمبر  6( 1429ذو القعدة  7بتاريخ  5680الجريدة الرسمية عدد  ؛مدونة الشغل

الصحية بتحديد القواعد ) 2012يوليو  10( 1433من شعبان  20صادر في  2.12.262مرسوم رقم  - 40
السارية على اAجراء المشتغلين بمنازلھم، وا_لتزامات المنوطة بالمشغلين الذين يستنجزون أشغا_ منزلية؛ 

 . 4266، ص )2012يوليو  23( 1433رمضان  3بتاريخ  6067الجريدة الرسمية عدد 



 

 - 86 - 

ئل اAمان سا، أو عدم توفير و282جھيز أماكن الشغل بما يوافق أحكام المادة ت مدع - 
  ؛286إلى  284المقررة في المواد 

  .287بأحكام المادة لتقيد ا مدع - 

  297ة دلماا

درھم عن عدم التقيد بالمقتضيات المنصوص  20.000إلى  10.000بغرامة من ب اقيع
  .291و 290و 289و 288و 283عليھا في المواد 

  298ة دلماا

 282و 281مقتضيات المواد  فةدرت المحكمة حكما بالعقوبات من أجل مخالأصا إذ
إلى ذلك، اAجل الذي يجب أن تنفذ فيه اAشغال الواجب تحدد باfضافة  اھإنف ،286و 285و

  .وز ھذا اAجل ستة أشھر من تاريخ صدور الحكميتجاإنجازھا، على أ_ 

أية مخالفة جديدة لنفس السبب، طيلة اAجل الذي يحدد طبقا Aحكام الفقرة  جيلتس عنمي
  .ةبقالسا

  299ة دلماا

المواد السابقة، المنصوص عليھا في  ن مخالفة مقتضياتع بةرتتملاالغرامات ف اعتض
 اب أفعال مماثلة داخل السنتين المواليتين لصدور حكمارتكھذا الباب في حالة العود، إذا تم 

  .يئنھا

  300 ةداملا

، المتعلقة بمراعاة يةمحكمة، في حالة خرق المقتضيات التشريعية، أو التنظيملل نكمي
اfدانة، مقرونا بقرار اfغiق المؤقت فظ الصحة، أن تصدر حكمھا بحو شروط السiمة

 ل عن عشرة أيام، و_ أن تتجاوز ستة أشھر، سواء كانتن تقللمؤسسة، طيلة مدة _ يمكن أ
لثانية ا سارية أم _، ويستوجب اfغiق مراعاة المنع المشار إليه في الفقرة ارنذfة ارمسط

ھذه المقتضيات، تطبق العقوبات  دم احترامي حالة عوف. نائيجلا من القانون 90من المادة 
  .نائيجلامن القانون  324المنصوص عليھا في الفصل 

نھائي للمؤسسة وفقا الق fiغاا بھعود، أن تصدر حكملا ةلاحمحكمة، في يمكن لل
  .من القانون الجنائي 324و 90للفصلين 

  301 ةداملا

ا يستحقه أجراؤه ى المشغل أن يستمر، طيلة مدة اfغiق المؤقت، في أداء معلب يج
  .اضونھا قبل تاريخ اfغiقيتق من أجور، وتعويضات، وفوائد مادية أو عينية كانوا

اAجراء من شغلھم، وجب على المشغل أن ل فصى إل ىوأد بح اfغiق نھائياصأ اذإ
في ذلك التعويض عن  امنھا في حالة إنھاء عقد الشغل، بقويؤدي لھم التعويضات، التي يستح

  .الضرر
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  م الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنھا طنام الخاصة بنقل الطرود التي يفوق وزنھا طناااككححAAاا: : الثانيالثاني  باببابالال

  302 دةماال

غرام، أيا كانت و يلك ألف عن هشيئا _ يقل وزن وأ ادرطى كل من يرسل علب يج
نه، وطبيعة محتواه، والوضع وزوسيلة النقل المراد استعمالھا، أن يبين على ظھر الطرد 

ويجب أن يكون ذلك مكتوبا على الوجه الخارجي . ينبغي أن يكون عليه أثناء الشحن يذال
  .41تنظيمي صنب ددحيات التي تفيكلا بللطرد بحروف واضحة وثابتة، حس

ثنائية، التي يصعب معھا تحديد الوزن تحديدا دقيقا، أن يقدر حد ست_ا والحاA يف نكمي
  .ه، وطبيعتهمجحن المسجل على الطرد بناء على وزأقصى لل

، في حالة غياب ھذا اAخير، كتابة البيانات المشار إليھا في وكيل المرسل ىلوتي
 .ين أعiهفقرتال

  303 دةماال

م كتابة البيانات المنصوص عليھا عدن م عدرھ 5000إلى  2000مة من ارغب قبايع
نفس  يف بتھا على النحو المنصوص عليهتاعلى ظھر الطرد، أو عدم ك 302في المادة 

  .يمية المتعلقة بتطبيقھاالمادة، أو في النصوص التنظ

  ح الطبية للشغلح الطبية للشغلللااصصممللاا: : لثالثلثالثاا  البابالباب

  304 دةماال

  :قلة للشغل لدىتسم ةيبداث مصالح طإحب يج

الصناعية والتجارية ومقاو_ت الصناعة التقليدية وا_ستغi_ت ت _وقاملا – 1
  ؛ل ما _ يقل عن خمسين أجيراغشتابوية وتوابعھا، إذا كانت لغالفiحية وا

ستغi_ت وا_و_ت الصناعية والتجارية ومقاو_ت الصناعة التقليدية اقملا – 2
شغا_ تعرض اAجراء لمخاطر أ ونشريبا ذينلعھا، والمشغلين اباوتو ةالفiحية والغابوي

تعويض عن حوادث الشغل واAمراض المتعلق بالتشريع الاAمراض المھنية، التي حددھا 
  .المھنية

                                                

بيانات التي يجب بتحديد ال) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.468مرسوم رقم  - 41
ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد أن تتضمنھا الطرود التي _ يقل وزنھا عن ألف كيلوغرام، 

  .10، ص )2005يناير  3( 1425
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  305 ةداملا

ى المقاو_ت الصناعية والتجارية ومقاو_ت الصناعة التقليدية وا_ستغi_ت علب يج
را أن تحدث إما مصالح طبية جيأ ينخمس من لعھا التي تشغل أقباوتو ةالفiحية والغابوي

محددة من قبل السلطة الحكومية الالشروط للشغل مستقلة أو مصالح طبية مشتركة، وفق 
  .42المكلفة بالشغل

لمندوب اfقليمي المكلف بالشغل على اختصاصھا الترابي والمھني، بعد موافقة يوافق ا
  .لغشلالطبيب المكلف بتفتيش ا

بين المقاو_ت، أن تقبل عضوية كل مقاولة داخلة  كةترمشال ةطبيلالمصلحة ا يجب على
  .شغل خiف ذلكلابلمندوب اfقليمي المكلف ا ما لم يرفي نطاق اختصاصھا، 

  306 دةماال

لذي يجب على قت االسلطة الحكومية المكلفة بالشغل، تحديد الحد اAدنى من الوى ولتت
ن المقاو_ت التي _ يخشى فيھا بيز ييلتمامع  ،43تكريسه ل�جراء ،لغشلا اء، أو أطبطبيب

  .قابة خاصةلرإخضاعھا على صحة اAجراء، وبين تلك التي يجب 

 304_ت المفروض عليھا أن تحدث مصلحة طبية مستقلة طبقا للمادة واقالم يجب على
  .ساعات الشغل طيلةأعiه، أن تتوفر على طبيب شغل 

  307 دةماال

. و المشتركة بين المقاو_ت، إدارة المصلحةأ لةتقلمساية برئيس المصلحة الطى وليت
وتدبيرھا المالي عن  ،اتنظيم المصلحة، وسيرھ ولقريرا حويجب عليه أن يوجه سنويا، ت

تيش بتف السنة الفارطة، إلى كل من العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلف
Aد وجودھم، وإلى مناديب عنة ولمقالبا نلممثلين النقابيياو ءارجالشغل، وإلى مندوبي ا

  .عليھا النظام المنجميي رسي يتلاة يمجنملاالسiمة، إذا تعلق اAمر بالمقاو_ت 

  .44موذج ھذا التقرير من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغلن ددحي

                                                
نوفمبر  22( 1431من ذي الحجة  15صادر في  3124.10ني رقم التشغيل والتكوين المھ قرار لوزير42 - 
الجريدة الرسمية عدد بمثابة مدونة الشغل،  65.99من القانون رقم  330و 305بتطبيق أحكام المادتين ) 2010
  .5406، ص )2010ديسمبر  23( 1432محرم  17بتاريخ  5902

نوفمبر  22( 1431من ذي الحجة  15صادر في  3126.10 التشغيل والتكوين المھني رقم قرار لوزير43 - 
الجريدة الرسمية بتحديد الحد اAدنى من الوقت الذي يجب على طبيب أو أطباء الشغل تكريسه ل�جراء، ) 2010

  .5413، ص )2010ديسمبر  23( 1432محرم  17بتاريخ  5902عدد 

نوفمبر  22( 1431من ذي الحجة  15صادر في  3125.10 والتكوين المھني رقم قرار لوزير التشغيل 44 -
تنظيم المصلحة وسيرھا  بتحديد نموذج التقرير السنوي الذي يعده رئيس المصلحة الطبية للشغل حول) 2010

، )2010ديسمبر  23( 1432محرم  17بتاريخ  5902الجريدة الرسمية عدد وتدبيرھا المالي عن السنة الفارطة، 
  .5410ص 
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  308 دةماال

 لحةصالم ت، مصاريف تنظيم_واقملامصلحة الطبية المشتركة بين و الالمقاولة أل حمتت
  .ة ومراقبتھا، وتتكفل بأداء اAجر المخصص لطبيب الشغلبيلطا

  309 ةداملا

". أطباء الشغل"المصالح الطبية للشغل، طبيب أو أكثر، يطلق عليھم ر لى سيع ھريس
  .ويجب عليھم أن يباشروا مھامھم بأنفسھم

  310 دةماال

  .الشغلب ط فيون صمخت شھادة تثبت أنھم ىلع نيليكون أطباء الشغل، حاص أنب يج

لھم  أطباء الشغل أن يكونوا مسجلين في جدول ھيئة اAطباء، ومرخصا يجب على
  .زاولة الطببم

  311دة ماال

 310اAجنبي، أن يكون حاصi، إضافة إلى ما ذكر في المادة  يب الشغلى طبعلب يج
  .45بناصة بتشغيل اAجاخلا تايأعiه، على الترخيص المنصوص عليه في المقتض

  312ة ادملا

، طبيب الشغل بالمشغل، أو برئيس المصلحة الطبية المشتركة بين المقاو_تط تبير
  .46اعد التي تقوم عليھا أخiقيات المھنةوقلشغل تراعى فيه ا قدبع

  313 دةماال

 ةكرتشأو رئيس المصلحة الطبية المشغل اء تأديبي، يعتزم الم، كل إجريكون أنب يج
الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه العون المكلف  يبطبق ي حفذه اين المقاو_ت اتخب

  .الشغلش مفت بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب

  314 ةداملا

ى طبيب الشغل، في جميع الظروف، أن يؤدي مھمته بكل استقiل وحرية، علب يج
  .هتارات الخاصة بمھنبتع_ا اه اAجراء، وأ_ يراعي إ_و تجسواء إزاء المشغل أ

                                                
   .من ھذا القانون 521إلى  516المواد  انظر -  45

منشور فقط باللغة (المتعلق بمدونة أخiقيات اAطباء  1953يونيو  8من قرار المقيم العام بتاريخ  45الفصل  - 46
 .828، ص 1953يونيو  19بتاريخ  2121، الجريدة الرسمية عدد )الفرنسية
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  315ة ادملا

، المستقلة أو المشتركة بين المقاو_ت، أن لغشلل ةا على المصالح الطبيضيأ بجي
في جميع أوقات الشغل، بمساعدين اجتماعيين، أو ممرضين حاصلين على إجازة ن عيتست

. لطبيةا ةدعاسالعمل، في ممارسة أشغال المبه  الدولة، ومرخص لھم وفقا للتشريع الجاري
  .تبعا لعدد اAجراء الموجودين في المقاولة ھمددع ،47مييتنظ ويحدد بنص

  316 ةداملا

  .48قا للشروط والقواعد التي تحدد بنص تنظيميطب، داث مصلحة حراسة طبيةإحب يج

  317 دةماال

قين أجيرين على اAقل من اAجراء الذين يعملون داخل كل ورشة تنجز فيھا تلب يج
  .لمستعجلا ليواA فسعاقنيات وأساليب اfت ،ةرطخأشغال 

م قااعتبار اAجراء الذين تم تكوينھم لتقديم اfسعافات اAولية قائمين م _ يمكن
  .أعiه 315ر إليھم في المادة اشمالممرضين ال

  318 دةماال

بة على جاولا ةالطبيحوص ثل في إجراء الفمتي ،اييب الشغل دورا وقائبط يدؤي
من مiءمة مناصب الشغل للحالة الصحية د أكلتى الي إمالفحص الطبي الرا ةصاخ ،اAجراء

الشغل، و_سيما  ببسر بصحتھم بيض ل�جراء عند بداية تشغيلھم، وإلى تجنيبھم كل ما قد
  .بمراقبة شروط النظافة في مكان الشغل، ومخاطر العدوى، والحالة الصحية ل�جراء

  319 ةداملا

ء في اAحوال ا_ستعجالية راجل�ات جعi طبيب الشغل بصفة استثنائية، تقديمل كنيم
 ،لغلحادثة ش رضعند وقوع حوادث أو ظھور أمراض داخل المقاولة، وإسعاف كل أجير تع

  .إذا كانت الحادثة _ تؤدي إلى توقف اAجير عن شغله

 يذلا بياAجير في ا_ستعانة بالطب حريةه _ يمكن في جميع اAحوال تقييد نأ ريغ
  .يختاره بنفسه

                                                
 315بتطبيق أحكام المادتين ) 2005يوليو  13( 1426جمادى اRخرة  6صادر في  2.05.751مرسوم رقم  - 47

جمادى اRخرة  14بتاريخ  5336الجريدة الرسمية عدد المتعلق بمدونة الشغل،  65.99من القانون رقم  316و
  .  2072، ص )2005يوليو  21( 1426

   .المرسوم المشار إليه أعiه نفس -  48
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  320دة االم

بيب الشغل مؤھi _قتراح تدابير فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل ط ونيك
لتدابير تبررھا اعتبارات تتعلق خاصة بسن اAجير، وقدرته ا ككانت تل اذمنصب الشغل، إ

  .البدنية على التحمل، وحالته الصحية

ذا رفض إ يهعلب جوي. رحات بعين ا_عتبارتقملا ى رئيس المقاولة، أخذ تلكلع بجي
  .العمل بھا، بيان اAسباب التي حالت دون اAخذ بھا

في حالة حدوث صعوبات أو عدم اتفاق، إصدار  ،لعون المكلف بتفتيش الشغليتولى ا
  .قرار في الموضوع، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل

  321 دةماال

لح، صالما ساءؤور ،بالنسبة لuدارة اصوصخ ،طبيب الشغل بدور استشاريع طليض
  :ورئيس المصلحة ا_جتماعية، _سيما فيما يتعلق بالحرص على تطبيق التدابير التالية

  ة؛نظافة العامة في المقاوللا شروط ةبمراق - 

  ؛اAجراء من الحوادث، وجميع اAضرار التي تھدد صحتھموقاية  - 

  ؛لصحية ل�جيرا ةلاحلة مدى مiءمة منصب الشغل لبقارم - 

شغل، وخاصة فيما يتعلق بالبنايات والتجھيزات المستحدثة، الف روظتحسين  - 
ستبعاد المستحضرات الخطيرة، ودراسة او ير،جومiءمة تقنيات الشغل للتكوين الجسمي ل�

  .وتيرة الشغل

  322 دةماال

  :يليرة طبيب الشغل في ما شاتسا بيج

  ؛غلللش بيةطلتقني للمصلحة الا ميظنتئل المتعلقة بالاسملا – 1

  ؛يات الجديدة لuنتاجنقتلا – 2

  .د والمستحضرات الجديدةاوملا – 3

  323 دةماال

طلع طبيب الشغل على تركيبة المنتجات التي يستعملھا ي نأى رئيس المقاولة علب يج
  .في مقاولته

أسرار  اذكو ،ةى طبيب الشغل أن يحفظ أسرار المعدات الصناعية والتقنيلع بجي
  .لةعمستلمت اانتجمتركيبة ال
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  324 ةداملا

ى طبيب الشغل أن يصرح، وفق الشروط المنصوص عليھا في التشريع علب يج
الة من حا_ت اAمراض المھنية التي علم بھا، وكذلك اAعراض أو ل حبكالجاري به العمل، 

  .صبغة مھنيةلھا اAمراض التي يمكن أن تكون 

  325 دةماال

عمل على تحيينھا باستمرار، تتضمن _ئحة ي ة،ولمقالة لقبيب الشغل بمسك بطاط وميق
ار Aخطا اAخطار واAمراض المھنية إن وجدت، وعدد اAجراء المعرضين لھاته

  .واAمراض

ن ذه البطاقة للمشغل وللجنة حفظ الصحة والسiمة، وتوضع رھن إشارة العوھ هجوت
  .شغللا شتفممكلف بتفتيش الشغل والطبيب ال

  326 ةداملا

المقاولة، أن يقدم لطبيب الشغل، جميع التسھيiت التي تتيح له، من  يسرئعلى ب يج
ل، وفي مقدمتھا التعليمات الخاصة التي تحث الشغ روطشلجھة، مراقبة مدى استيفاء المقاولة 

 لاغعلى التمسك بتدابير السiمة وحفظ الصحة، عند إنجاز أشغال خطرة من نوع اAش
وتتيح له، من جھة أخرى، التعاون مع اAطباء القائمين  ه،iعأ 293دة اشار إليھا في المملا

  .لهغشعلى عiج اAجراء، ومع كل من يمكن أن يفيده في 

  49 327 ةداملا

  المقاو_ت الملزمة بأن تكون لديھا مصلحة طبية للشغل، فيب يج

  :يب الشغلبط مھيلنين أدناه لفحص طبي يجريه علمبياAجراء ا عاضخإ

  ؛اية تشغيله، أو في أقصى اRجال قبل انقضاء فترة ا_ختباربدل قبر، جيأكل  – 1

ل�جراء الذين بلغوا الثامنة  نسبةال، بارھير، مرة على اAقل كل اثني عشر شجأ لك – 2
  ؛ثماني عشرة سنة م عنعشرة أو تجاوزوھا، وكل ستة أشھر، بالنسبة لمن تقل سنھ

ا طفل دون سن الثانية، لھن ومل، ملحاايتعرض لخطر ما، و دق رأجي لك – 3
  ؛والمعطوب، والمعاق، بعد كل فترة يقرر طبيب الشغل تحديد دوريتھا

  :تاليةل الوااAح يف ير،جأ لك – 4

رض غير م ضرأو م لغشة غير حادثاب أكثر من ثiثة أسابيع، لسبب حادثة بعد غي - 
  ؛ھنيم

                                                
) 2012يوليو  16( 1433من شعبان  26صادر في  2625.12رقم  لوزير التشغيل والتكوين المھنيقرار  - 49

المتعلق بمدونة الشغل؛ الجريدة الرسمية  65.99ن رقم ومن القان 327بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات المادة 
 . 5434، ص )2012أكتوبر  18( 1433ذو الحجة  2بتاريخ  6092
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  ؛و مرض مھنيأ لغش ةاب لسبب حادثبعد غي - 

  ؛ب لسبب صحييالغا راربعد تك - 

  .لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل كيفيات تطبيق مقتضيات ھذه المادةا ددحت

  328 دةماال

الضرورة، أن يطالب بأن تجرى ل�جير، على نفقة المشغل، عند  ل،طبيب الشغل كنيم
  .فحوص تكميلية عند بداية تشغيله

الشغل خiل زياراته ب بيط بھا البطالتكميلية التي ي صوحفلانفس اfجراء، ل عضخت
  .ةيدعالتفقدية، حينما تدعو الضرورة إلى إجرائھا، بھدف البحث عن اAمراض المھنية أو الم

  329 ةداملا

 بارهAجر عن الوقت الذي استلزمته الفحوص الطبية المجراة على اAجراء، باعتا ىديؤ
 .وقتا عاديا من أوقات الشغل

  330 ةداملا

لمكلفة بالشغل شروط تجھيز اAماكن المخصصة للمصلحة ا يةوملحكاطة للسا ددتح
عدة  رك بينشتأو في مركز م ،ة، سواء كانت الفحوص تجرى داخل المقاول50الطبية للشغل

  .مقاو_ت

  331 دةماال

 ليغشداث عيادة طبية ثانية، إذا كان للمصلحة الطبية من اAھمية ما يكفي لتإحب يج
  .يبين بوقت كاملبط

  ة من المخاطر المھنيةة من المخاطر المھنيةوالوقايوالوقايالشغل الشغل   مجلس طبمجلس طب: : بعبعراراللاا  البابالباب

  332 ةداملا

لس طب مج"دى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس استشاري يسمى ل دثيح
أجل النھوض من  وتكون مھمته تقديم اقتراحات وآراء" لشغل والوقاية من المخاطر المھنيةا

خص حفظ الصحة والسiمة ي مال ي كف، ولبمفتشية طب الشغل، والمصالح الطبية للشغ
  .المھنية والوقاية من حوادث الشغل واAمراض المھنية

                                                
نوفمبر  22( 1431من ذي الحجة  15صادر في  3124.10يل والتكوين المھني رقم قرار لوزير التشغ - 50

الجريدة الرسمية عدد بمثابة مدونة الشغل،  65.99من القانون رقم  330و 305بتطبيق أحكام المادتين ) 2010
  . 5406، ص )2010ديسمبر  23( 1432محرم  17يخ بتار 5902



 

 - 94 - 

  333 دةماال

لمھنية الوزير المكلف بالشغل أو من لمخاطر اا شغل والوقاية منلا جلس طبم أسير
، والمنظمات نيلغشملارة وعن المنظمات المھنية لاfدينوب عنه، ويتكون من ممثلين عن 

  .Aكثر تمثيiا اءجرل� بيةاالنق

ياره ما ى في اختئيس المجلس، أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص يراعيمكن لر
  .لمجلساختصاص ال يتوفر عليه من كفاءات في مجا

  334 ةداملا

  .51عضاء المجلس، وطريقة تعيينھم، وكيفية تسيير المجلس بنص تنظيميأ دديح

  335 دةماال

  :عما يليم رھد 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقاعي

  ؛304حداث مصلحة طبية مستقلة طبقا لمقتضيات المادة إ مدع - 

و إحداثھا خiفا أ 305ادة لملة أو مشتركة طبقا لقتسحداث مصلحة طبية مإ مدع - 
  ؛الشغلفة بللشروط المحددة من قبل السلطة الحكومية المكل

ي نطاق ف خلتدكة رمشت سة في مصلحة طبيةسؤم وأ ضوية مقاولةع ضفر - 
  ؛305اختصاصھا، طبقا لمقتضيات المادة 

  ؛311و 310دتين املأطباء _ تتوفر فيھم الشروط المنصوص عليھا في اتشغيل  - 

 ا وفقم إدارتھ، أو عد316الحراسة المنصوص عليھا في المادة  داث مصلحةإح مدع - 
  ؛روط المحددة بنص تنظيميالش

  ؛جبة عليه بمقتضى ھذا القانونواالم مھالء ااطبيب الشغل في أد ةلقرع - 

، 322 ةدتشارة طبيب الشغل في المسائل والتقنيات المنصوص عليھا في الماعدم اس - 
  ؛ت التي تستعمل في المؤسسةة المنتجايبلى تركاطiعه عوعدم 

  ؛329تقيد بأحكام المادة عدم ال - 

  ؛306  ةادلمت ااتضيقات الشغل خiفا لمعاس ةليلتوفر على طبيب طا مدع - 

إلى العون المكلف بتفتيش الشغل،  307سال التقرير المشار إليه في المادة عدم إر - 
الممثلين النقابيين بالمقاولة عند Aجراء وا ف بتفتيش الشغل، وإلى مندوبيلكموإلى الطبيب ال

  ؛وجودھم

                                                
بتحديد أعضاء مجلس ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.512مرسوم رقم  - 51

 5279الجريدة الرسمية عدد طب الشغل والوقاية من المخاطر المھنية وطريقة تعيينھم وكيفية تسيير المجلس، 
  .12، ص )2005يناير  3( 1425ذو القعدة  21بتاريخ 
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 دمع أو ،315ة دشار إليھم في الماملا نيضجود المساعدين ا_جتماعيين والممرو مدع - 
  ؛ا_ستعانة بھم بوقت كامل، أو كونھم أقل عددا مما يحدده النص التنظيمي

  .331و 328و 327تقيد بمقتضيات المواد عدم ال

  وحفظ الصحةوحفظ الصحةلسiمة لسiمة اا  جانجانلل: : الخامسالخامس  البابالباب

  336 دةماال

داث لجان السiمة وحفظ الصحة لدى المقاو_ت الصناعية والتجارية إحب يج
ة وا_ستغi_ت الفiحية والغابوية وتوابعھا، والتي يشتغل فيھا ديليتقال ةناعصومقاو_ت ال

  .خمسون أجيرا على اAقل

  337 دةماال

  :لجنة السiمة وحفظ الصحة منن كوتت

  ؛ن ينوب عنه، رئيسال أو مغشملا - 

ل بالمقاولة، معي ينقدم وجوده، مھندس أو إطار تند عمصلحة السiمة، وع سيئر - 
  ؛شغلمال هيعين

  ؛لشغل بالمقاولةطبيب ا - 

  ؛ين اثنين ل�جراء يتم انتخابھما من قبل المندوبين المنتخبينبودنم - 

  .دھماجومثلين نقابيين اثنين بالمقاولة عند وم وأ لثمم - 

 مي إلى المقاولة يتوفر علىينت لجنة، أن تدعو للمشاركة في أشغالھا كل شخصل نكمي
ة المھنية، خاصة رئيس مصلحة المستخدمين أو مسiالة وحالص ة والخبرة في مجالءافكلا

  .مدير إدارة اfنتاج بالمقاولة

  338 ةداملا

  :يسiمة وحفظ الصحة، القيام خاصة بما يللا لى لجنةإ ھديع

  ؛لةمخاطر المھنية التي تتھدد أجراء المقاواء الصقتسا - 

  ؛وحفظ الصحةة مسiال لمجا عية والتنظيمية فييرشتلا على تطبيق النصوص لمعلا - 

على حسن صيانة استعمال اAجھزة المعدة لوقاية اAجراء من المخاطر السھر  - 
  ؛المھنية

  ؛طھاحيعلى الحفاظ على البيئة داخل المقاولة وم السھر - 

 ءاقتناوز باتخاذ كل المبادرات التي تھم على الخصوص مناھج الشغل، وطرقه، اعيfا - 
  ؛_ت الضرورية للشغل المiئمة للشغلRوا، واتداA المعدات، واختيار
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  ؛ا_قتراحات بشأن إعادة تأھيل المعاقين من أجراء المقاولةتقديم  - 

  ؛الرأي حول سير المصلحة الطبية للشغل ءادبإ - 

 لخروح الحفاظ على السiمة داة، واس بضرورة اتقاء المخاطر المھنياfحس ةيمنت - 
  .اولةقملا

  339 ةداملا

سiمة وحفظ الصحة اجتماعاتھا، باستدعاء من رئيسھا مرة كل ثiثة الة لجن قدتع
  .أشھر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك

كن أن أو كان من المم، ى اللجنة أيضا أن تجتمع على إثر كل حادثة ترتبتلع بجي
  .تترتب عنھا عواقب خطيرة

كلما كان ذلك ، غللشت ااأوق ان مiئم، وخiلكة، في ملجتماعات داخل المقاوتعقد ا_
  .ممكنا

  .Aجر عن الوقت المقضى في ا_جتماعات باعتباره وقت شغل فعليا ىدؤي

  340 ةداملا

إصابته  حد اAجراء، أوA ى اللجنة، إجراء تحقيق عند وقوع كل حادثة شغلعلب يج
  .بمرض مھني، أو بمرض ذي طابع مھني

عضوان من أعضاء اللجنة، ، قةابالس قرةفإجراء التحقيق المنصوص عليه في ال ىلوتي
للنموذج  اقيمثل أحدھما المشغل، ويمثل اRخر اAجراء، ويتعين عليھما أن يضعا تقريرا مطاب

وف التي وقعت فيھا حادثة ، حول الظر52لشغلباالمحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة 
  .نيھمرض ذي الطابع الملاب وأ الشغل، أو اfصابة بالمرض المھني،

  341 دةمالا

 ى المشغل، أن يبعث إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وإلى الطبيب المكلفعلب يج
مسة عشر لخص عليه في المادة السابقة، خiل اوصنملا التقرير نم الشغل، نظيرا شيتفتب

ذي الطابع  ضرملا لمعاينة المرض المھني، أو ، أولموالية لوقوع حادثة الشغليوما، ا
  .المھني

  342 ةداملا

ى لجنة السiمة وحفظ الصحة، أن تضع تقريرا سنويا، في نھاية كل سنة علب يج
  .ة بالمقاولةينھشمسية، حول تطور المخاطر الم

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  345.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  - 52

شغل أو اfصابة بمرض مھني أو ذي بتحديد نموذج التقرير الواجب وضعه حول الظروف التي تقع فيھا حادثة 
  . 988، ص )2005مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد طابع مھني، 
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وجيھه إلى العون جب على المشغل توي، 53موذج ھذا التقرير بنص تنظيمين ددحي
ن يوما عوتسالاه صأق ليش الشغل، خiل أجتفتب فلش الشغل، وإلى الطبيب المكتفتيالمكلف ب

  .الموالية للسنة التي وضع بشأنھا التقرير

  343 ةداملا

ي سجل خاص، يجب وضعه رھن إشارة اAعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ف منيض
  :شغل، ما يليالوالطبيب المكلف بتفتيش 

لة وقوع حوادث اح يف ةھا لجنة السiمة وحفظ الصحتعقدا_جتماعات التي  رضاحم - 
  ة؛رخطي

  ؛السنوي حول تطور المخاطر المھنية داخل المقاولة ريقرلتا - 

  .امج السنوي للوقاية من المخاطر المھنيةنربلا - 

  344 دةماال

  .رھمد 5.000إلى  2.000ن عن عدم التقيد بأحكام ھذا الباب بغرامة مب اقيع

  رجEا: الخامس القسم

  ههؤؤااددأأوو  رراAجاAج  ددييددححتت: : اAولاAول  البابالباب

  مةاع كامحأ: Eولا الفرع

  345 دةماال

Aجر بحرية، باتفاق الطرفين مباشرة، أو بمقتضى اتفاقية شغل جماعية، مع ا دديح
  .54نونية المتعلقة بالحد اAدنى القانوني ل�جراقلمراعاة اAحكام ا

                                                
يد نموذج التقرير السنوي بتحد) 2010مارس  22( 1431ربيع اRخر  5صادر في  2.09.443مرسوم رقم  - 53

الذي يجب على لجنة السiمة وحفظ الصحة وضعه، في نھاية كل سنة شمسية، حول تطور المخاطر المھنية 
  . 2587، ص )2010أبريل  22( 1431جمادى اAولى  7بتاريخ  5832الجريدة الرسمية عدد بالمقاولة، 

يتعلق بالزيادة في الحد اAدنى ) 2011فاتح يوليو ( 1432من رجب  28صادر في  2.11.247مرسوم رقم  - 54
شعبان  9بتاريخ  5959الرسمية عدد  الجريدةالقانوني ل�جر في الصناعة والتجارة والمھن الحرة والفiحة، 

 .  3306، ص )2011يوليو  11( 1432
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فين وفق المقتضيات الواردة في الفقرة أعiه، تولت اAجر بين الطرد يحد مل اذإ
ك أجر محدد سابقا افترض في الطرفين أنھما ناھ انك اوإذ. تحديده وفق العرف ةمكحملا

  .ارتضياه

  346 ةداملا

  .ا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانهذإ ل تمييز في اAجر بين الجنسين،ك نعيم

  347 دةماال

 قضيھا في مكان الشغل، في حالة ضياع الوقت لسببعن المدة التي ي ر،�جيل دىيؤ
  .س اAسس التي يحتسب عليھا اAجر العادينفى علاء نب بسن إرادته، أجر يحتع جراخ

، إذا كان اAجير يتقاضى أجره على أساس القطعة، أو الشغل المؤدى، أو غير أنه
دل أجره خiل ى له على أساس معؤدالمردودية، وجب له عن ذلك الوقت الضائع، أجر ي

  .قل ذلك عن الحد اAدنى القانوني ل�جري _أ ىوالعشرين يوما السابقة، علستة ال

ضياع الوقت، في النشاطات غير الفiحية، راجعا Aسباب خارجة عن إرادة  إذا كان
 اAجير، فإن الوقت المقضي بأماكن الشغل يحسب لفائدة اAجير ويؤدى عنه على أساس

  .Aجرة العاديةا

 رغي ةفي النشاطات الفiحية، توفير الشغل بسبب حا_ت جوي شغل،ذر على المعت اذإ
فإن اAجير الذي يكون رھن إشارة المشغل طيلة الصباح وما بعد الزوال يستفيد من ، فةلومأ

  .اليوم بكامله iطأجرة نصف يوم إذا ظل عا

  .ل نصف يوم فقطخiى ثلثي اAجرة اليومية إذا ظل عاطi ضاقتيو

  348 دةماال

عي مالجا وقفتال ةمؤدى عنھا، في حاللا ريغ تدركت ساعات الشغل الضائعةاسا إذ
Aجراء المقاولة عن الشغل Aسباب عارضة أو لقوة قاھرة، وجب أداء اAجر عنھا بالقيمة 

  .كن ھناك مقتضيات أكثر فائدة ل�جيرت مالعادية، ما ل

  349 ةداملا

 تاعا، على النشاطات غير الفiحية، بالنسبة للسكام المادة السابقةأحيضا أ ريتس
إذا أسفر توزيع ساعات الشغل على أيام اAسبوع، عن ، لىواA تاعاسزائدة عن الثماني لا

  .وم الواحديلارفع مدة الشغل اليومية إلى أزيد من ثماني ساعات في 

  350 ةداملا

بند من وجب قدمية، بماAجر على أساس اA لهيستفيد كل أجير، ما لم يحتسب  أنب يج
عiوة اAقدمية تحدد نسبتھا  من، يةماعجغل شاخلي، أو اتفاقية د ماظن بنود عقد الشغل، أو

  :على النحو التالي

 - 5 %A؛جر المؤدى له، بعد قضائه سنتين في الشغلمن ا  
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  ؛جر المؤدى له، بعد قضائه خمس سنوات في الشغلAامن % 10 - 

  ؛ثنتي عشرة سنة في الشغلئه اعد قضاجر المؤدى له، بAامن % 15 - 

  ؛رين سنة في الشغلعشه ائقض دبع ،جر المؤدى لهAا نم% 20 - 

  .جر المؤدى له، بعد قضائه خمسة وعشرين سنة في الشغلAا نم% 25 - 

  351 دةماال

ير جأعiه، فترات الخدمة التي أداھا اA 350الشغل المشار إليه في المادة ب ادير
  .لغشملنفس المقاولة أو لدى نفس افي  لةمتصلة، أو غير متص

نت أو غير متصلة، _ستحقاق عiوة اAقدمية، إذا كاة صلمت ،دمةخبفترات ال _ يعتد
كانت قد أدخلت عند احتساب المبلغ الذي سبق ل�جير أن تسلمه عند تعويضه عن الفصل من 

  .شغل ثم عاد إليهالالشغل، وذلك بالنسبة ل�جير الذي فصل من 

  352 ةدامال

ن مدة الشغل المعتد م ھااطإسق مكنيغل فعلي، بحيث _ ش تارتففترات التالية، الد تع
  :بھا، لتخويل عiوة اAقدمية

  ؛iهعأ 32توقف عقد الشغل المنصوص عليھا في المادة فترات  - 

  ؛ة السنوية المؤدى عنھالطعلا - 

زئيا بفعل قوة قاھرة، قف المقاولة كليا أو جتوطاع المؤقت عن الشغل بسبب قن_ا - 
  ؛يض، أو خصاص في المواد اAوليةخفت أوي، ئرباھث، أو توقف تيار كراوكلا كحالة

 - iغfإداري رارق المؤقت للمقاولة بسبب قوة قاھرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قا.  

  353 دةماال

ي وتوابعه، والزيادات اسعند احتساب عiوة اAقدمية، اAجر بمعناه اAسى اعير
  :استثناء ما يليب ،ةيفالمستحقة عن الساعات اfضا

  ؛العائليةت ضايعوتلا – 1

  ؛ان، ما لم يتعلق اAمر باAجراء الذين تقتصر أجورھم عليهولحلا – 2

لسنة، أو في نھاية ا نھاية يففآت التي تمنح إما على أقساط، وإما دفعة واحدة اكملا – 3
ن مباح المقاولة، أو رأ نم ةة على أساس نسبة مئويلمقدرآت اا فيھا المكافبمالسنة المالية، 

  ؛ھاتمiعام مقر

ھمات في اAرباح، وكل تبرع يتسم بطابع ا_حتمال، و_ يمكن توقعه، ما لم اسملا – 4
  ؛في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي كلذيوجد ما يخالف 

  :ر عنى ل�جيتؤد المنح التي أويضات وعتلا – 5

  له؛شغب بسب لھاماد مصاريف أو نفقات سبق أن تحدرتسا - 
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  ؛وليةؤسملا - 

  ؛صعبة ةيعضو - 

  ؛أشغال مضنية أو خطرة زاجنإ - 

يض الممنوح ل�جير عند حلوله مؤقتا محل أجير آخر في منصب من فئة وعتلا – 6
لب صب من المناصب التي تتطمنأعلى من فئته، وكذا عن شغل أنجزه اAجير مؤقتا في 

  .ايئاشغi استثن

  354 ةداملا

ضى أجره كله أو بعضه على أساس النسبة المئوية في اAرباح، أو قايتر جيAان اكا إذ
له عiوة اAقدمية على أساس معدل اAجر  تبالعمولة، أو المردودية، أو القطعة، احتس

  .العiوة استحقاقه لھذه اريخقة لتابالصافي الذي حصل عليه خiل اAشھر الثiثة الس

  355ة ادلما

  .لشروط التي يؤدى بھا اAجرا فسبنية مقدAوة اiع ىدؤت

  E55دنى القانوني لrجرا دحلا: الثاني الفرع

  356 دةماال

ن أن يقل الحد اAدنى القانوني ل�جر، في النشاطات الفiحية وغير الفiحية، عن مكي _
غلين والمنظمات شملل ةيظمات المھنعد استشارة المن، ب56يظيمتنالمبالغ التي تحدد بنص 

  .اAكثر تمثيi اءجر�ة ليقابنال

  357 ةداملا

المحددة له  ةميالحد اAدنى القانوني ل�جر، في النشاطات غير الفiحية، تبعا للقب تسيح
ر جاAسابه الحلوان، ومكمiت دخل في ح، وي57في المقتضيات التنظيمية الجاري بھا العمل

  .ةدية كانت أو عينيما

  .ة ضمن الحد اAدنى القانوني ل�جرحيiلفت ااشاطنائد العينية في الوفلا بتسحت _

                                                
 .نفس المرسوم السابق - 55

  .نفس المرسوم السابق - 56

بتغيير ) 2009ماي  21( 1430من جمادى اAولى  25الصادر في  2.06.378قارن مع المرسوم رقم  - 57
يد قيمة الوھبات والمنافع العينية الممنوحة بتحد) 1949يوليو  16( 1368من رمضان  19القرار الصادر في 

 25( 1430رجب  2بتاريخ  5746الجريدة الرسمية عدد لبعض فئات الشغالين والداخلة في تقدير اAجرة الدنيا، 
  . 3682، ص )2009يونيو 
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  358 ةداملا

قة ل�جير، والذي يضمن ل�جراء حتسالحد اAدنى القانوني ل�جرالقيمة الدنيا المب صديق
سعار والمساھمة في Aذوي الدخل الضعيف قدرة شرائية مناسبة لمسايرة تطور مستوى ا

  .لةقاومال روا_جتماعية وتطوي ةيداصتة ا_قالتنمي

  :الحد اAدنى القانوني ل�جريحتسب 

  .نشاطات غير الفiحية، على أساس أجر ساعة شغللا يف - 

  .نشاطات الفiحية، اAجر المؤدى عن يوم شغللا يف - 

  359 دةماال

 ،ةيدودأو الشغل المؤدى، أو المر ة،جير الذي يتقاضى أجره على أساس القطعل�ق يح
يتقاضى على اAقل الحد اAدنى القانوني ل�جر، ما لم يحدث نقص في حجم الشغل  نأ

بناء على معاينة يقوم  تبثالمنجز، _ يمكن أن ينسب إلى سبب خارج عن الشغل وذلك إذا 
يستحق  _ ،ةوفي ھذه الحال. بھا خبير مقبول، أن سبب النقص يعود مباشرة إلى اAجير

Aجير، إ_ اAجأن يجر الذي يتناسب مع الشغل الذاiزه فع.  

  360 ةداملا

اطi بقوة القانون كل اتفاق، فرديا كان أو جماعيا، يرمي إلى تخفيض اAجر، ب ونيك
  .الحد اAدنى القانوني ل�جر نودإلى ما 

  ت زجريةايضتقم: الثالث الفرع

  361 دةماال

  :درھم عما يلي 500 ىإل 300بغرامة من ب اقيع

، أو أدائھا بما دون المبلغ 350لمادة ا فيا ليھعوص صداء عiوة اAقدمية المنأ مدع - 
  ؛355لى إ 352 دالمحدد في نفس المادة، أو احتسابھا بطريقة _ تطابق أحكام الموا

، أو 349و 348و 347عليھا في المواد  Aداء عن ساعات الشغل المنصوصا مدع - 
  ؛ذكرلا ةفن_ يطابق أحكام المواد اRبما  أدائھا

  ؛356، خiفا للمادة الحد اAدنى القانوني ل�جرأجر يقل عن  اءأدو ، أرAجااء عدم أد - 

، أو إعطائه أجرا دون الحد اAدنى 359مادة لا جير المشار إليه فياء اAجر ل�عدم أد - 
 قحتسي ة التي _ھي الحالدة، وماللك االقانوني ل�جر، في غير الحالة المنصوص عليھا في ت

  .سب والشغل الذي أداه فعiنايتي الذ جرAاAجير فيھا إ_ ا

قھم تطبيق أحكام المواد وبات الغرامة بتعدد اAجراء الذين لم يراع في حتكرر عق
  .درھم 20.000المذكورة، على أ_ يتجاوز مجموع الغرامات 
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الجلسة، فإن  داقعناالمبالغ المستحقة قبل  ؤدعلى ذلك، فإنه عند النزاع، إذا لم ت ةوiع
لطلب اAجير المعني باAمر، بما يعادل الحد اAدنى القانوني ل�جر من ا بعت ضي،قة تمالمحك

  .ا دون سبب قانونيضعبي احتجزت له كi أو المبالغ الت

  .درھم 30.000إلى  25.000بغرامة من  346ن عدم التقيد بأحكام المادة يعاقب ع

  .رة أعiهوكذملا لة العود تضاعف الغرامةحا يفو

  جورجوراAاAء ء داداأأ: : ييثانثانالال  البابالباب

  362 دةماال

  .تؤدى اAجور بالعملة المغربية، رغم كل شرط مخالف أنب يج

ينية، في المھن أو في المقاو_ت التي جرى فيھا ع دتعطى ل�جراء فوائ نأ نكمي
  .العرف بذلك

  363 دةماال

ة تنھما مدة أقصاھا سيب لصفتقل مرتين في الشھر، اAلى ال عاء اAجر للعمأدب يج
  .كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرھم مرة في الشھر على اAقل، مايور شع

ن، والممثلين، والوسطاء في التجارة يلوة للوكiء المتجء العمو_ت المستحقيجب أدا
  .، مرة كل ثiثة أشھر على اAقلوالصناعة

  364 ةداملا

ودية ردلما أو ،ؤدىمقطعة، أو الشغل اللا ساسأق اAمر بالشغل على علذا تإ ،نكمي
fنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، تحديد تواريخ أداء اAجر، عن تراض 

الطرفين، شرط أن يتقاضى اAجير وجوبا أقساطا مسبقة كل خمسة عشر يوما، بحيث  بين
  .ام بإنجازهق يذلا والية لتسليمه الشغللمما ار يوامi خiل الخمسة عشي أجره كيستوف

  365دة املا

ء اAجر ل�جير الذي يتقاضى أجره على أساس الساعة، أو اليوم، خiل اAربع ادأ بجي
لسبعين ساعة الموالية لمغادرته ثنين واعن شغله، وخiل اf هلصالموالية لفوالعشرين ساعة 

  .لشغله، إذا ترك مشغله من تلقاء نفسه

  366 ةداملا

  .داء اAجر يوم راحة اAجيرأ نعيم

اAجور في ذلك اليوم، بالنسبة Aجراء مقاولة بناء، أو أشغال ء داأ مكنيه أن ريغ
فق يوم سوق، شرط أن تؤدى إليھم اAجور، قبل الساعة عمومية، إذا كان يوم الراحة يوا

  .التاسعة صباحا
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  367 دةماال

ات الشغل عاس نم Aجور عن كل ساعةا ة، أداءiحيي النشاطات غير الفف ب،يج
لمدة زمنية معينة، إذا لم تكن ھذه الساعات، موزعة داخل المقاولة ن لوتغيش نلذيال�جراء 

  .مسبقاخiل اAسبوع، بكيفية معلومة 

أحكام الفقرة السابقة على اAجراء الذين يتقاضون أجورھم على أساس القطعة  _ تسري
ي ف رةم بتااا ثرالذين يتقاضون أج ىلع _وية، أو العمولة، ودو المردى، أأو الشغل المؤد

اAسبوع، أو اAسبوعين، أو الشھر، و_ على الذين يؤدون شغi يتعذر معه التعامل على 
  .اعةأساس الس

  368 لمادةا

ى كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكان علب يج
ن ذلك كوي أنغي بوين بقة عند ا_قتضاء،سملا طااAجور، واAقس ھاتدفع في وريةالمحدد لكل د

  .اfعiن مثبتا بشكل ظاھر، وأن يحافظ عليه كي يظل سھل القراءة

Aجور لغشيش العوان المكلفون بتفتيكون اAمؤھلين لمعاينة عمليات أداء ا ،
  .والتسبيقات

  369 دةماال

الملصق  يف اھنعالساعة المعلن ن ابتداء م جور،شروع في عملية أداء اAالب يج
أعiه، وإتمامھا بعد الساعة التي حددت _نتھاء شغل اAجير  368ة ادلمي افيه لالمنصوص ع

  .متعذرا بسبب قوة قاھرة كلن ذبثiثين دقيقة على اAكثر، ما لم يك

المادة،  ھذه يمكن ل�عوان المكلفين بتفتيش الشغل، أن يسمحوا بتجاوز أحكام غير أنه
شغال العمومية، والمعامل التي اAو ء،بنالش اات المنجمية، وأور_واقملاا تعلق اAمر بإذ

  .تشتغل باستمرار، وبالمقاو_ت التي يشتغل فيھا أكثر من مائة أجير

يسترسل اAداء دون انقطاع، بالنسبة Aجراء المؤسسة الواحدة، أو الورشة جب أن ي
  .الواحدة

 و، أرمتعلقة بصرف اAجولا ءاوسمليات اAداء، ع لمادة علىذه احكام ھأ يرست
  .بدفع اAقساط المسبقة، التي تؤدى بين كل فترتين متتابعتين من فترات اAداء قةعلمتال

  370 ةداملا

ورقة "غل، أن يسلم أجراءه عند أداء أجورھم، وثيقة إثبات تسمى شم لى كعلب يج
  .58كلفة بالشغلملا ةيمالسلطة الحكو ھا، وأن يضمنھا وجوبا البيانات التي تحدد"اAداء

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  346.05التشغيل والتكوين المھني رقم  قرار لوزير - 58

 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد  ،بتحديد البيانات التي يجب أن تتضمنھا ورقة اAداء
  .990، ص )2005رس ما17(
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اAجير عن حقه في اAجر وتوابعه القبول الصادر منه لورقة اAداء  من ز_تنا رتبع_ ي
ذا الحكم ولو ذكر اAجير في ذيل ھ يرسيو. تحفظ وأج اAجر دون احتجاب ءافولالمتضمنة ل

  .متبوعة بإمضائه" قرئ وصودق عليه"الوثيقة عبارة 

  371 دةماال

أو جزء منھا، أو في ة سسمؤكل  في كن ينوب عنه أن يمسم وأ ،لمشغ كل ىلع جبي
  .59تحدد نموذجه السلطة الحكومية المكلفة بالشغل" دفتر اAداء"كل ورشة، دفترا يسمى 

  372 ةداملا

طلب من المشغل ا_ستعاضة عن دفتر اAداء، باعتماد أساليب المحاسبة ب كنيم
لعون المكلف ا ھارا، يةاقبرأخرى من وسائل الم ةليسو تية، أو أيةياة أو المعلومرافيالميكانوغ

  .بتفتيش الشغل كفيلة بأن تقوم مقام ذلك الدفتر

  373 ةداملا

 امك. اAداء مدة _ تقل عن سنتين من تاريخ إقفاله رتى المشغل ا_حتفاظ بدفعلب يج
ياتية أو بوسائل المراقبة ومرافية، والمعلانوغب عليه ا_حتفاظ بمستندات المحاسبة الميكجي

فتر اAداء، مدة _ تقل عن سنتين من تاريخ اعتماد تلك المستندات أو د اممقوم قي تتاAخرى ال
  .الوسائل

  374 دةماال

داء أو المستندات الميكانوغرافية، والمعلومياتية أو وسائل المراقبة ع دفتر اAوضب يج
 قندوصالشغل، ومفتشي ال شيتفتب المكلفين اناAخرى التي تقوم مقامه، رھن إشارة اAعو

  .لضمان ا_جتماعي، الذين يمكنھم طلب ا_طiع عليھا في أي وقتل نيوطال

  375 ةداملا

  :درھم عما يلي 500درھم إلى  300بغرامة من ب اقيع

اAجور بعملة غير العملة المغربية، طبقا لمقتضيات الفقرة اAولى من المادة  ءادأ - 
  ؛362

 365و 364و  363مواد الي ف ددةحالم ه _ يطابق الشروطجو ىلع اAجوراء دأ - 
  ؛، المتعلقة خصوصا بدورية اAداء، ومكانه، وأيامه، ومواقيته369و 367و 366و

، أو إلصاق على نحو _ يطابق 368عiن المنصوص عليه في المادة ليق اfعدم تع - 
  ؛مادةس الالتعليمات الواردة في نف

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  347.05لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  قرار - 59

  990.، ص )2005مارس  17( 2614صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد بتحديد نموذج دفتر اAداء، 
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المحددة من لدن السلطة  اتانبيال اينھماAداء، أو عدم تض ةقرو ءجرااAسليم ت مدع - 
  ؛370الحكومية المكلفة بالشغل، والمنصوص عليھا في المادة 

ة المراقبة القائمة مقامه والمجازة من لدن العون أو وسيل ءاك دفتر اAدعدم مس - 
Aه على نحو _ ماقم ةمقائال، أو وسيلة المراقبة داءالمكلف بتفتيش الشغل، أو مسك دفتر ا

حددتھا السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، أو عدم ا_حتفاظ بدفتر اAداء  تيالم حكااA قيطاب
حددة، أو عدم وضع دفتر اAداء، أو ما يقوم مقامه رھن مدة الملا أو بالوثائق التي تقوم مقامه،

ي للضمان ا_جتماعي وفقا طن، ومفتشي الصندوق الولشغلإشارة اAعوان المكلفين بتفتيش ا
  ؛374و 373و 372و 371المواد  تضياتلمق

 362بات الغرامة بتعدد اAجراء الذين لم يراع في حقھم تطبيق أحكام المواد قوتكرر عت
 20.000_ يتجاوز مجموع الغرامات أعلى  370و 369و 367و 365و 364و 363و

  .درھم

  لحلوان ومراقبتهلحلوان ومراقبتهاا  ععزيزيووتت: : الثالثالثالث  البابالباب

  376دة ماال

ن الزبناء برسم الحلوان، لقاء الخدمة التي يقدمھا م يةالغ ملمبا ن المشغل يقتطعكاا إذ
مؤسسات التجارية، التي ي سائر الف ،أجراؤه في الفنادق، والمقاھي، والمطاعم، وبصفة عامة

ى ذلك اAساس، وكذلك غ علتقتطع فيھا مثل تلك المبالغ، فإن كل ما يحصله المشغل من مبال
الحلوان، يجب أن تؤدى بكاملھا إلى جميع م رسب لغ،امب نقاه اAجير يدا بيد ملتي ام كل

  .اAجراء الذين يشتغلون باتصال مع الزبناء

  .لمبالغ المتحصلة برسم الحلوانى المشغل أن يستفيد من ايمنع عل

  377 دةماال

ن لقاء اولحال توزع، كل شھر على اAقل، المبالغ المقبوضة من الزبناء برسم أنب يج
  .والساعة المحددة لعملية أداء اAجور، ومليوا ،كانمالخدمة، في ال

  378 ةداملا

ات التي يشتغل جر، في المؤسس�لن مقدار الحلوان، دون الحد اAدنى القانوني كاا إذ
لى أجر أساسي، فة إفيھا أجراء _ تتكون أجورھم إ_ من الحلوان أو من الحلوان باfضا

من الزبناء، وجب على المشغل أن يدفع  غلمشالعه طيقت ن الزبناء يدا بيد أوم ونهقلوالذي يت
  .إليھم القسط المكمل للحد اAدنى القانوني ل�جر

بوضة من الزبناء، برسم الحلوان، مبلغ اAجر المتفق المبالغ المق عوميبلغ مجإذا لم 
  .لمكمل لھذا اAجرا قسطلاخير، أن يدفع ل�جراء، اA عليه مع المشغل، وجب على ھذا
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  379 ةداملا

 376ى المشغل، أو من يقوم مقامه، في المؤسسات المشار إليھا في المادتين لع عنمي
يؤدي إليه مقابل تشغليه، سواء في لحظة  ن أجرائه على أنم اأعiه، أن يحمل أجير 378و

عة، Aي جترمس فى أساس أتاوى، أو مصاريت علإبرام عقد الشغل، أو عند تنفيذه، دفعا
  .سبب كان

  380 ادةمال

درھم عن مخالفة مقتضيات الفقرة اAولى من  5000إلى  2000بغرامة من ب اقيع
  .379تضيات المادة ومق 378من المادة  ىلومقتضيات الفقرة اAو 376المادة 

  381 دةماال

ة ادتضيات الفقرة الثانية من المة مقدرھم عن مخالف 500إلى  300بغرامة من ب اقيع
378.  

اAجراء، الذين لم يراع في حقھم تطبيق مقتضيات  ددتعب مة،الغراعقوبات  رركتت
  .درھم 20.000امات رغلعلى أ_ يتجاوز مجموع ا 378الفقرة الثانية من المادة 

على ذلك، في اAحوال التي تكون فيھا التكملة المشار إليھا في الفقرة الثانية من  ةوiع
عند النزاع إذا لم تؤد المبالغ  نهفإ، شغلمال عباAجر المتفق عليه مقة لعتم، ال378المادة 

المستحقة قبل انعقاد الجلسة، فإن المحكمة تقضي تبعا لطلب اAجير المعني باAمر، بالتكملة 
  .تي احتجزت له كi أو بعضا، دون سبب قانونيال

  داء اAجرداء اAجرأأ  ننااممضض: : لرابعلرابعاا  البابالباب

  لفصال نض عيوتعالوا Eداء اEجر مانض ةزالممتا نويدلا: اEول الفرع

  382 ةداملا

 قانونمن الظھير الشريف المكون ل 1248اAجراء، خiفا لمقتضيات الفصل  يدتفيس
، من امتياز الرتبة اAولى المقررة في الفصل المذكور، قصد استيفاء ما _لتزامات والعقودا

  .هت_وقنلھم من أجور، وتعويضات، في ذمة المشغل من جميع م

الفصل من الشغل، مشمولة بنفس ا_متياز، ولھا عن  جةاتلنة اينوناتعويضات القتكون ال
  .نفس الرتبة

  383 دةماال

مقاول أو من رست عليه صفقات إنجاز أشغال عمومية،  مھلاAجراء، الذين يشغ يدتفيس
ليه ق عداصمون المسطرة المدنية، القان من 490من ا_متياز الخاص، المقرر في الفصل 
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 1394  انضمر نم  11بتاريخ  1-74-474م رقن نوقا ةثابمبالظھير الشريف ب
  ).1974  ربمتبس 28(

  384 ةداملا

البناء، أن يقيموا دعوى مباشرة على صاحب  يف جراء، الذين يشغلھم مقاولل�ق يح
ر يھظلا من 780لمبينة في الفصل وط االبناء، في حدود ما عليه للمقاول من ديون، وفق الشر

  ._لتزامات والعقودا الشريف المكون لقانون

  اع من اEجرطتقPا: لثانيا الفرع

  385 دةماال

ما عليھم Aجرائھم من أجور،  نيب، 60ن للمشغلين، أن يجروا لحسابھم أي مقاصةمكي _
ختلف اللوازم أيا كان م بموبين ما قد يكون على ھؤ_ء اAجراء من ديون لفائدتھم، مقابل مدھ

  :تثناءباس ،اھعون

  ؛شغللiزمة للا اتعدالم أو تاودAا – 1

  ؛د واللوازم التي تسلمھا اAجير، والتي توجد في عھدتهاوملا – 2

  .يه مسبقا، لشراء تلك اAدوات والمعدات والمواد واللوازملإ لغ المدفوعةابملا – 3

  386 دةماال

 ،على شكل أقساط _ته إفلس درتن Aي مشغل، قدم Aجرائه سلفة مالية، أن يسمكي _
  .يث _ يتجاوز القسط المقتطع عشر اAجر الذي حل أداؤهرھم تباعا، بحجوأ منطع تتق

لقسط المقتطع على ھذا اAساس، عن الجزء من اAجر القابل للحجز، وعن يتميز ا
  .ث أدناهلثالالجزء الذي تجوز فيه الحوالة، كما حددته أحكام الفرع ا

  .فةلالس اAجر، من قبيلن قة مبسملا طاAقسا دعت _

  ة اEجورالحوو 61للمدين لدى الغير ام زجح: لثالثا الفرع

  387 دةماال

جراء الحجز على اAجور المستحقة Aي أجير، مھما كان نوعھا ومبلغھا، إذا إ كنيم
كانت دينا له على مشغل واحد أو أكثر، على أ_ يتجاوز الحجز النسب التالية من اAجر 

  :السنوي

                                                
  . من قانون ا_لتزامات والعقود المتعلقة بالمقاصة 368إلى  357انظر الفصول  -  59

   . من قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالحجز لدى الغير 496إلى  488انظر الفصول  -  60
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أضعاف الحد اAدنى القانوني  ي تقل عن أربعةلتا صةالح من امن عشرين جزءءا زج - 
  ؛ل�جر، أو تعادل ھذه النسبة

ضعاف الحد اAدنى القانوني ل�جر، وتقل عن ثمانية أ ةلحصة التي تفوق أربعا رشع - 
  ؛ه النسبةل ھذأضعاف الحد اAدنى القانوني ل�جر، أو تعاد

عن اثني أضعاف الحد اAدنى القانوني ل�جر، وتقل  يةتفوق ثمان يتلا ةلحصا سمخ - 
  ؛عشر ضعفا للحد اAدنى القانوني ل�جر، أو تعادل ھذه النسبة

تفوق اثني عشر ضعفا للحد اAدنى القانوني ل�جر، وتقل عن ستة  يتحصة الربع ال - 
  ة؛عشر ضعفا للحد اAدنى القانوني ل�جر، أو تعادل ھذه النسب

ل�جر، وتقل عن للحد اAدنى القانوني  فاضع رعش ةتفوق ست تيحصة الثلث ال - 
  ؛عشرين ضعفا للحد اAدنى القانوني ل�جر، أو تعادل ھذه النسبة

بالنسبة للحصة من اAجر السنوي، التي تفوق عشرين ضعفا من الحد اAدنى  _ حد - 
  .القانوني ل�جر

  388 دةماال

ن اAجر، في م رىأخصة حلة اه، حوعiأ 387المادة  تايضتقمعiوة على ، كنيم
  .ة نفسھا القابلة للحجز، وذلك مھما كان عدد الدائنينحدود الحص

  389 ةداملا

د احتساب مبلغ ا_قتطاع، أ_ يقتصر الحساب على اAجر اAساسي، بل يجب عنب يج
  :ا المبالغ التاليةماعدأن تدرج فيه كذلك، جميع توابعه، 

  ؛62على عدم جواز حجزھان نوقاال صي نت، الاتيضات، واfيرادوعتلا – 1

  ؛لغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملھا اAجير بسبب شغلهابملا – 2

  ؛يض عن الو_دةوعتلا – 3

  ؛يض عن السكنوعتلا – 4

  ؛63يضات العائليةوعتلا – 5

ة، ياتفاقية الشغل الجماع وأ ،لغنصوص عليھا في عقد الشالم لتعويضاتا ضعب – 6
وذلك مثل التعويضات المؤداة في بعض لداخلي، أو يقضي بھا العرف، ا امنظال وأ

  .المناسبات، ومنھا اAعياد الدينية

                                                
" والرواتب كتعويضات عائليةجميع التعويضات والمنح وجميع ما يضاف أو يلحق باAجور "يتعلق اAمر ب - 62

 .من قانون المسطرة المدنية  488حسبما جاء في البند السادس من الفصل 

 نفس المiحظة السابقة - 63
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  390 لمادةا

واجبة اAداء شھريا،  64نت النفقة المستحقة للزوج طبقا لمدونة اAحوال الشخصيةكاا إذ
اء سددت سو، ھاحجز مكنيمن حصة اAجر التي _  ،رھش لتطاع مبلغھا بأكمله، كم اقلز

  .65جز ما للمدين لدى الغير، أو عن طريق حوالة اAجرھذه النفقة عن طريق ح

اف حصة اAجر القابلة للحجز إلى ذلك ا_قتطاع، إما ضت د ا_قتضاء، أنيمكن عن
ون وجبت يدل اداضمانا للوفاء با_ستحقاقات المتأخرة من النفقة مع المصاريف، وإما سد

  .نضيرعتم و، أنلدائنين عاديي

  391 ةداملا

  .386و 385درھم، عن مخالفة مقتضيات المادتين  500إلى  300 بغرامة منب اقيع

غرامة بتعدد اAجراء الذين لم يراع في حقھم تطبيق أحكام المادتين لا عقوبات رركتت
  .درھم 20.000الغرامات  جموع، على أ_ يتجاوز م386و 385

  دياتدياتصصتتققممللاا: : لخامسلخامساا  البابالباب

  392المادة 

  :لى كل مشغلع نعيم

ته، مقتصدية يبيع فيھا Aجرائه أو ذويھم، بضائع، أو سلعا أيا كان حق بمؤسسلي نأ - 
  ؛نوعھا، سواء كان البيع مباشرا أو غير مباشر

رض على أجرائه، إنفاق كل أو بعض أجورھم في المتاجر التي يشير عليھم في نأ - 
  ؛با_بتياع منھا

م ھؤ_ء اAجراء، رائه، لدى اAشخاص الذين يتزود منھأجن ع ءدااA هولى بنفستي نأ - 
  .ما لم يتفق الطرفان كتابة على خiف ذلك

                                                
بمثابة مدونة  70.03من القانون رقم  397تم نسخ الظھائر المكونة لمدونة اAحوال الشخصية بموجب المادة  - 64

، )2004فبراير  3( 1424من ذي الحجة  12صادر في  1.04.22اAسرة الصادر بتنفيذه ظھير شريف رقم 
 418، ص )2004فبراير  5( 1424ذو الحجة  14، بتاريخ 5184الجريدة الرسمية عدد 

 :رةمن مدونة اAس 191قارن مع مقتضيات الفقرة اAولى من المادة  - 65

تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع "
 .الريع أو اAجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند ا_قتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة

آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في  الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم
   ".النفقة
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، بإنشاء 66ه يمكن الترخيص، وفق الشروط التي تحددھا النصوص التنظيميةنأ ريغ
iوراش، وا_ستغAحية، أو المقاو_ت_ت مقتصديات في اiوية، أو في المناجم، أعانصلا الف 

تلك المقتصديات ضروريا للمعيشة اليومية  يدة عن مركز تموين، إذا كان إنشاءبعالع لمقاال
  .ل�جراء

  393 ةداملا

ى كل مسؤول له نفوذ على اAجراء، أن يبيع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، علنع يم
 ا وقعوإذ. سلع بنية تحقيق الربح وأ داول فيھا، ما اشتراه من ميشتغAجراء المقاولة التي 

  .ثبات عدم حصوله على أي ربح من مبيعاتهع حول ذلك، فالبينة على البائع في إزان

دما يبيع المشغل Aجرائه محاصيل من منتوجه، أن نع النشاطات الفiحية،يجب في 
ده دحت امكة المحصول عند إنتاجه، قيم يسعرھا بتراضي الطرفين، على أ_ يزيد السعر عن

  .تعلقة باAسعارلما يميةظنالتوالنصوص القانونية 

  394 ةداملا

  .درھم 5000إلى  2000ن مخالفة مقتضيات أحكام ھذا الباب بغرامة من عب اقيع

  الدعاوى الناشئة عن عiقات الشغلالدعاوى الناشئة عن عiقات الشغل  ممددااققتت: : السادسالسادس  البابالباب

  395 دةماال

ة، وعن عقود التدريب يدرفلا بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل دمقاتت
خiفات الفردية التي لھا عiقة المھني، وعن عقود التدرج المھني، وعن ال اجمfدل اجن أم

الحقوق، سواء كانت نابعة عن تنفيذ ھذه العقود أو عن  هذھبھذه العقود، أيا كانت طبيعة 
  .إنھائھا

                                                
بتحديد شروط الترخيص ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.470مرسوم رقم  - 66

بإنشاء مقتصديات في اAوراش وا_ستغi_ت الفiحية أو المقاو_ت الصناعية أو في المناجم أو المقالع البعيدة عن 
  .  11، ص )2005يناير 3(ذي القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد ن، مركز تموي
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 ةلواقمال نةلجوندوبو اEجراء ة ومات المھنيباقنلا: الثالث باتكلا

  ةلقاوالم اخلدوالممثلون النقابيون 

  ات المھنيةباقنلا: Eولا القسم

  عامةعامة  ممااككححأأ: : ولولاAاA  البابالباب

  396 دةماال

لنقابات المھنية، باfضافة إلى ما تنص عليه مقتضيات الفصل الثالث من ا دفتھ
 ةيدلمعنوية والمھنية، الفرة وا، إلى الدفاع عن المصالح ا_قتصادية وا_جتماعي67الدستور

لمستوى إلى دراسة وتنمية ھذه المصالح وتطوير ارھا، وتؤط لتياا والجماعية، للفئات ھنم
نية في الميدانين ا_قتصادي طولكما تساھم في التحضير للسياسة ا. الثقافي للمنخرطين بھا

  .ال تخصصھابمج وتستشار في جميع الخiفات، والقضايا التي لھا ارتباط. وا_جتماعي

  397 ةداملا

جراء أن تتدخل في شؤون بعضھا البعض، �لون غليشللم ى المنظمات المھنيةلع عنمي
  .بصفة مباشرة أو غير مباشرة فيما يخص تكوينھا وتسييرھا وإدارتھا سواء

من بين أعمال التدخل المشار إليھا في الفقرة أعiه، كل إجراء يرمي إلى إنشاء  ربتعي
لين، أو غشملا ماتظمن نينوب عنه، أو منظمة م نم وأ نقابات ل�جراء يھيمن عليھا المشغل
لھذه النقابات، قصد وضعھا تحت مراقبة المشغل أو  يھدف إلى تقديم دعم مالي أو غيره

  .ت المشغلينامظمنظمة من من

                                                
  :من الدستور الجديد 8ھذه المقتضيات أضحت تقابلھا أحكام الفصل  - 67

مھنية، والمنظمات المھنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق تساھم المنظمات النقابية ل�جراء، والغرف ال
ويتم تأسيسھا وممارسة أنشطتھا بحرية، . والمصالح ا_جتماعية وا_قتصادية للفئات التي تمثلھا، وفي النھوض بھا

 .في نطاق احترام الدستور والقانون

 .يةيجب أن تكون ھياكل ھذه المنظمات وتسييرھا مطابقة للمبادئ الديمقراط

تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وفق الشروط 
 .التي ينص عليھا القانون

يحدد القانون، بصفة خاصة، القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتھا، وكذا معايير تخويلھا الدعم 
 .بة تمويلھاالمالي للدولة، وكيفيات مراق
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  398 ةداملا

غلين لمشتأسيس النقابات المھنية بكل حرية، بغض النظر عن عدد اAجراء ات كنيم
احدة، أو مھنا أو حرفا و فةحرأو  ھنةمن طرف أشخاص يتعاطون م ،ةسسؤبالمقاولة أو بالم

مرتبطة بعضھا ببعض، ومعدة لصنع منتوجات أو تقديم خدمات  يشبه بعضھا بعضا، أو
  .، وفق الشروط المنصوص عليھا في ھذا القانونةنيمع

 االمھنية التي وقع عليھ قابةمشغلين واAجراء أن ينخرطوا بحرية في النيمكن لل
  .رھمايتخا

  399 ةداملا

، لتدارس مصالحھا ھنية أن تتكتل، وتتشاور فيما بينھا بكل حريةالمت بانقالل نيمك
  .المشتركة والدفاع عنھا

  400 دةماال

  .لنقابات المھنية، أن تنخرط في منظمات نقابية دولية ل�جراء أو للمشغلينل كنيم

  401 دةماال

م تھيضوبعا فظوتيح نشخاص، الذين انقطعوا عن مزاولة مھنتھم أو حرفتھم، أ�كن ليم
إذا سبق لھم أن مارسوا مھنتھم أو حرفتھم تلك،  في النقابة المھنية التي كانوا منخرطين بھا،

  .مدة _ تقل عن ستة أشھر

  402 دةماال

شرط  م كلكل عضو في نقابة مھنية، أن ينسحب منھا في أي وقت شاء، رغل كنيم
بأداء واجب ا_شتراك عن ، مرAباي معنلة ابابة المھنية، في مطالقنلا قحمخالف، مع مراعاة 

  .رار انسحابهالستة أشھر الموالية لق

  ات المھنيةات المھنيةببااققة ا_عتبارية للنة ا_عتبارية للنييصصخخششللاا: : لثانيلثانياا  البابالباب

  403 دةماال

ا م ھذلنقابات المھنية، على الشخصية ا_عتبارية، إذا تأسست وفق أحكاا صلتح
  .القانون
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  404 دةماال

ويمكن لھا أن تمارس، . لحق في التقاضيباة، ونيمدالية لAھالنقابات المھنية، با عتمتت
تي يتمتع بھا المطالب لا واfجراءات المنصوص عليھا قانونا، جميع الحقوق ضمن الشروط

را أو غير مباش، في كل ما له عiقة باAعمال التي تلحق ضررا 68بالحق المدني لدى المحاكم
أطيرھم، أو بالمصلحة ت على ملتعن لذيااص خالمصالح الفردية أو الجماعية ل�شب رشابم

  .ة التي تتولى تمثيلھاالجماعية للمھنة، أو للحرف

  405 ةداملا

في نزاع مھني معروض على القضاء رأي النقابة، وجب على ھذه رط ب أحدطلا إذ
يطلعا عليه، وأن يتسلما نسخة  نأ ،امھاAخيرة وضع رأيھا رھن إشارة الطرفين، اللذين يمكن

  .نة لهضممتالقة يلوثامن 

  406 ةداملا

  ._ت أو عقارات، بعوض أو بغير عوضنقابات المھنية، أن تمتلك منقوللق يح

  407 دةماال

ن الحكم بحجز المنقو_ت والعقارات الiزمة _جتماعات النقابة المھنية، مكي _
فة الثقاين دروس في مجال التدريب المھني وقلتل يرما ھو ضرو وكل وخزانات كتبھا،

  .يةالعمال

  408 دةمالا

  :لنقابات المھنيةل كنيم

اردھا، fقامة مساكن بأثمان مناسبة، و_قتناء قطع أرضية قسط من مو صيصخت – 1
  ؛قصد إنشاء أماكن للثقافة والترفيه، وميادين للتربية البدنية، والصحية للمنخرطين فيھا

امن، أو تضوصناديق الت ياونتعالكا ،و إدارة مشاريع اجتماعية أو مھنيةأ إنشاء، – 2
  ؛مخيمات صيفية، أو غيرھا

  ؛من ھذه المادة) 2(لفقرة ا يمالية لمشاريع من النوع المشار إليه فإعانات  ميدقت – 3

  ل؛ماري به العالج إعانات مالية للتعاونيات التي يتم تأسيسھا طبقا للتشريع ميدقت – 4

  ؛نويتكالت واراسدوتدبير مراكز ل�بحاث وال ءاشنإ – 5

  .رات تعنى بشؤون المھنةنش رادصإ – 6

                                                
 .من قانون المسطرة الجنائية 14إلى  7انظر المواد  - 68
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  409 دةماال

إذا كان قانونھا اAساسي يجيز لھا ذلك،  ،ةيالمھنية، القيام بالعمليات التاللنقابات ل كنيم
  :شرط أ_ تسفر ھذه العمليات، عن فوائد يتم توزيعھا فيما بين أعضائھا

، اتمواد أولية، وأدون م ا،نتھھس مرجميع ما ھو ضروري لھا كي تما ءارش – 1
 عiف، بقصد كرائھا، أو إعارتھا،ومعدات، وآ_ت، وأسمدة، وبذور، وأغراس، ودواب، وأ

  ؛توزيعھا بين أعضائھا، لكي يمارسوا مھنتھم وأ

الشخصي، أو من لھم ط مجانا في بيع ما ينتجه أعضاؤھا من شغسوتلا – 2
fعiنات، ا ة المعارض، وتوزيعامإقب بيعلل ائا_ستغi_ت التابعة لھم، وتيسير وسا

  .مسؤوليتھا تحتشرط أ_ تتولى ذلك باسمھا و_ والنشرات، وتجميع الطلبات، واfرساليات، 

  410 دةماال

ا بينھم، فيم لنقابات المھنية، أن تدعو أعضاءھا، إلى تأسيس جمعيات تعاضديةل كنيم
  .69ريع الجاري به العملشتلل اقطب

  .ا طبقا للفقرة اAولى أعiهسھديات التي يتم تأسياضتعالال وأم زحج _ يمكن

نقابة مھنية، أن يحتفظ بحقه في عضوية الجمعيات  ل شخص، انسحب منكل قحي
  .التعاضدية، التي ساھم فيھا بما أدى من اشتراكات أو أداءات مالية

  411 دةماال

ستوفت اfجراءات ا ذاإ ھا،تاراشة، تسجيل عiماتھا النقابية، أو ينھملا لنقاباتل كنيم
ولھا أن تتمسك بملكيتھا . 70ةوص عليھا في التشريع المتعلق بحماية الملكية الصناعينصالم

  .طلقة، لتلك العiمات النقابية، أو الشارات، استنادا إلى نصوص ذلك التشريعملا

 توضاررات، على جميع المنتجات، أو المعاشلا وأالنقابية،  ماتع تلك العiيمكن وض
  .للشروط التي صنعت بھاو ، إثباتا لمنشئھا، أيةارتجال

ت للبيع، أن اجتشخاص الذين يعرضون تلك المنميع المقاو_ت، أو ل�يمكن لج
  .يستعملوا تلك العiمات النقابية، أو الشارات

                                                
بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل كما تم  1.57.187ظھير شريف رقم : انظر الظھير المنظم للتعاضد  - 69

 .2680، ص )1963دجنبر  29( 1383رجب  12بتاريخ  2666سمية عدد الجريدة الر، تغييره وتتميمه

فبراير  15( 1420ذي القعدة  9بتاريخ  1.00.19الصادر بتنفيذه ظھير شريف رقم  17.97القانون رقم  -70
ذو الحجة  2بتاريخ  4776الجريدة الرسمية عدد المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه، ) 2000
 .366 ، ص)2000مارس  9( 1420
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  412 دةماال

و أ، أو يلصقھا ببضاعة، أو يقلدھا، تاراشلانقابية، أو ت الن يزور العiمام ع،يق
العقوبات المطبقة بمقتضى النصوص التشريعية المتعلقة ة ية التدليس، تحت طائلبنا لھتعمسي

  .بحماية الملكية الصناعية

  413 ةداملا

حل النقابة المھنية عن طواعية من قبل أعضائھا، أو بمقتضى قانونھا اAساسي،  تما إذ
لى مستحقيھا، بناء إ أو، اسيساA المستحقين المذكورين في قانونھا ىلإ لوؤفإن ممتلكاتھا ت

  .كلوت القانون اAساسي عن ذلقواعد التي يحددھا الجمع العام في ھذا الشأن، عند سكا على

  .بأي حال توزيع تلك الممتلكات على اAعضاء المنخرطين فيما بينھم _ يمكن

ت اتلكمللمحكمة أن تقضي بإعطاء تلك الم نكمأ ،امھنية قضائية الرر حل النقابقت اذإ
ساسي، أو أن تقضي بحسب ما تمليه ظروف النازلة، عند اAحقيھا، طبقا لقانونھا ستم لىإ

  .71د تعذر تطبيق أحكامهنع كوت القانون اAساسي، أوس

  النقابات المھنية وإدارتھاالنقابات المھنية وإدارتھا  سسييسسأأتت: : لثالثلثالثاا  البابالباب

  414 دةماال

 دىع لديو نا، أو الشخص الذي يكلفونه بذلك أھسيسأت ى ممثلي النقابة عندعلب يج
نظير  ية، مقابل وصل إيداع يسلم فورا أو مقابل التأشير علىحلتب السلطة اfدارية المكام

  :من الملف في انتظار تسليم الوصل، أو أن يوجه إليھا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل

 فوالذي يتعين أن يكون مطابقا لھد ،اھسيسأية المزمع تلمھنن اAساسي للنقابة االقانو - 
الداخلي، وشروط تعيين اAعضاء المكلفين  ھايحدد على الخصوص، تنظيم أنو ة،قابنال

  ؛خراط فيھا، وا_نسحاب منھان_و تسييرھا، وكذا شروط ابإدارتھا، أ

تھا، وفق إدارة الكاملة ل�شخاص الذين عھد إليھم، بتسيير شؤونھا، أو القائم - 
  .العمل بهي ارالج ريعشالقانونية المنصوص عليھا في الت تايضتقمال

                                                
  :من الدستور الجديد 9انظر الفصل  - 71

_ يمكن حل اAحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفھا من لدن السلطات العمومية، إ_ بمقتضى مقرر "
 ".قضائي
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  415 ةداملا

 ةرقالمشار إليھم في الفأعiه من قبل اAشخاص  414لوثائق المذكورة في المادة ا جهتو
اAولى من نفس المادة، في أربعة نظائر، إلى مكاتب السلطة اfدارية المحلية، التي تبعث 

  .كلملاا إلى وكيل منھ نظيرا

  .لشغمندوب اfقليمي المكلف بالالى إلاص خAشاه نسخة خامسة من قبل نفس كما توج

  .ريع مخالفميع ھذه الوثائق من واجبات التنبر رغم كل تشج ىفعت

  416 دةماال

يكون اAعضاء المكلفون بإدارة النقابات المھنية وتسييرھا من جنسية مغربية،  أنب يج
حبس  أون سجبة وعق ةسية، غير محكوم عليھم نھائيا بأيايسلاو متمتعين بحقوقھم المدنية
_ء به، ة، النصب، خيانة اAمانة، الزور واfدقرلسا: م التاليةائنافذة، بسبب إحدى الجر

ن على الفساد، المساعدة على الفساد، ا_تجار في المخدرات أو استعمالھا، يرصتحريض قا
  .المتعلق بالشركات، وإساءة التصرف في أموال مشتركة شريعوكذا بسبب مخالفة الت

  417 ةداملا

عضو صدر ضده أثناء توليه تسيير نقابة أو إدارتھا،  كلن مھامه بقوة القانون، م رديج
  .أعiه 416به أحد اAفعال المشار إليھا في المادة اكتنھائي، بسبب ارحكم 

  418 دةماال

ية، والمندوب اfقليمي المكلف بالشغل، وفق لمحلعار السلطة اfدارية اإشب يج
طرأ على الھيئة المسيرة للنقابة ت ه، بكل التغييرات التيعiأ 415و 414 تيندلماامقتضيات 

  .اAساسي المھنية، أو على قانونھا

  419 دةماال

الممثل النقابي بالمقاولة، بعد اتفاق مع المشغل، من فترات تغيب قصد المشاركة  يدتفيس
  .يةولودة طنيوية بمؤتمرات، أو ندوات، أو لقاءات نقا وأ ،ةيورات تكوينفي د

Aي حدود خمسة أيام متصلة أو غير متصلة في السنة ما ف جر عن فترات التغيبيؤدى ا
  .دد أطول بين الممثل النقابي والمشغلم ىا_تفاق عللم يتم 

  ت النقابات المھنيةت النقابات المھنيةااددااححتتاا: : الرابعالرابع  البابالباب

  420 دةماال

، كيفما كانت ثلمام ظيمنل تكأن تتكتل في إطار اتحادات، أو في  ،ةينھملنقابات الل كنيم
  .تسميته
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 بنية، بموجت النقابات المھنية، بجميع الحقوق، المخولة للنقابات المھداتحاتتمتع ا
  .لقسم اAول من الكتاب الثالث من ھذا القانونا

  421 دةماال

لث من ھذا القانون، على اثلا باول من الكتاA حكام الباب الثالث من القسمأ ريتس
  .المماثلة، أيا كانت تسميتھات ة، وبصفة عامة، على سائر التنظيمانيمھالات بنقالاتحادات ا

، أو كل تنظيم مماثل، كيفما كانت تسميته، داحلكل ات ص في القانون اAساسي،يجب الن
  .على القواعد التي تنظم ھذا ا_تحاد

  422 دةماال

ادس من القسم لسا ابالب في ةلمھنية تحت طائلة العقوبات المقررا تاباقحادات الناتع تق
  .من ھذا القانون لثاAول من الكتاب الثا

  423 ةداملا

اAكثر تمثيi ل�جراء في الھيئات، واAجھزة  تحادات النقابات المھنيةا ثلتم
  .اAجھزةات وا_ستشارية، وفق ما تحدده النصوص المتعلقة بھذه الھيئ

  424ة ادلما

 يم مماثل، أيا كانت تسميته، أن تتلقىنظت يو Aأية نتحادات النقابات المھ_ نكمي
 ة كل أو جزء من عانات من الدولة، في شكل عيني، أو في شكل مساھمة مالية، لتغطيإ

صاريف كراء مقراتھا، وأجور بعض اAطر، أو الملحقين للعمل لديھا، أو من 
Aھائفة العمالية، المنظمة لفائدة أعضااقثلاب ة المتعلقةنشطمصاريف ا.  

  .منحت من أجلھاي رف اfعانات المذكورة في اAغراض التن تصأ يجب

 1379 لاوش نم  17ادر في صلا 1- 59-271من الظھير الشريف رقم  7للمادة  افiخ
 اھمت التي تقدعانا، فإن مراقبة صرف ا72fم للمراقبة المالية للدولةظنملا) 1960  ليربأ 14(
رئاسة قاض، وعضوية ممثلي الوزارات ب نةلجھا بوم قولة _تحادات النقابات المھنية، تدلا
  .73ويحدد تكوين ھذه اللجنة وكيفية تسييرھا بنص تنظيمي. نيةمعال

                                                
المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت  69.00من القانون رقم  24ا الظھير بموجب المادة تم نسخ ھذ – 71

نوفمبر  11( 1424رمضان  16بتاريخ  1-03-195العامة وھيئات أخرى الصادر بتنفيذه ظھير شريف رقم 
، ص )2003ديسمبر  18( 1424شوال  23بتاريخ  5170الجريدة الرسمية عدد ، كما تم تعديله وتتميمه، )2003
 .المنسوخ 1-59-271وتجدر اfشارة إلى أنه _ يوجد مقابل للفصل السابع من الظھير الشريف رقم . 4240

حديد العناصر التي بت) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.467مرسوم رقم  - 72
تمنح على أساسھا اfعانات التي تقدمھا الدولة _تحادات النقابات المھنية أو Aي تنظيم مماثل وبتحديد تكوين 

 1425ذو القعدة  21بتاريخ  5279دة الرسمية عدد الجريوكيفية سير اللجنة المكلفة بمراقبة صرف ھذه اfعانات، 
  .  10، ص )2005يناير  3(
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عانات المشار إليھا في الفقرة اAولى من ھذه المادة على أساس عناصر تحدد fانح تم
  .74بنص تنظيمي

  ة اAكثر تمثيiة اAكثر تمثيiييببااققننللااة ة ممظظننممللاا: : سسلخاملخاماا  البابالباب

  425 ةداملا

، يتعين اAخذ بعين ا_عتبار نينقابية اAكثر تمثيi على الصعيد الوطالة ظملمنا ديدحلت
  :ما يلي

من مجموع عدد مندوبي اAجراء المنتخبين في  لقاAعلى % 6ل على وصحلا - 
  ؛القطاعين العمومي والخاص

  ؛قiل الفعلي للنقابةتس_ا - 

  .ة التعاقدية للنقابةردقلا - 

ين اAخذ تعتمثيi على مستوى المقاولة أو المؤسسة، ير كثAة ايقابنالمنظمة ال ديدحتل
  :بعين ا_عتبار ما يلي

Aقل من مجموع عدد مندوبي اAجراء المنتخبين ا ىعل% 35ل على نسبة وصحلا - 
  ؛على صعيد المقاولة أو المؤسسة

  .للنقابةدية ة التعاقردقلا - 

  زجريةزجرية  مقتضياتمقتضيات: : سادسسادسللاا  البابالباب

  426 دةماال

ذا القسم، أو اfخiل ھ برر لحل النقابة المھنية، بسبب مخالفة أحكامم ودوجت ثبا إذ
  .75_ من قبل القضاء، وبالتماس من النيابة العامةبقانونھا اAساسي، فإن حلھا _ يقع إ

  :يةلتاللحكم بحل النقابة المھنية في اAحوال اا نكمي

ن المھنة أو الحرفة طوعايت_  نھمأاص في تأسيس النقابة المھنية، مع خشأ تراكشا - 
د ادعابھة، أو مھنا أو حرفا مترابطة بعضھا ببعض، تساھم في إتشذاتھا، أو مھنا أو حرفا م

  ؛398منتجات معينة أو تقديم خدمات معينة، كما نصت على ذلك المادة 

                                                
  .نفس المرسوم السابق -  73

 .أعiه 413انظر الھامش المضمن في المادة  - 75
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، أو قبول أشخاص 414ي المادة ف هيلع سي المنصوصAسايدھا بالقانون اعدم تق - 
روط المنصوص عليھا لشة المھنية، أو إدارتھا، رغم أنھم _ يستوفون اابنقالون ؤر شيلتسي

  .416في المادة 

  427 ةداملا

النقابات، أو رؤساؤھا، أو مديروھا، أو متصرفوھا، أيا كانت صفتھم،  مؤسسوب اقيع
  :ل التاليةاوحAا درھم، في 20.000إلى  10.000بغرامة من 

 منعضائھا، بعد حلھا، سواء كان حل النقابة باختيار أ ينب يمافبة اممتلكات النقتوزيع  - 
  .413ت الفقرة الثانية من المادة تضياقملأعضائھا أم بناء على قانونھا اAساسي، وذلك خiفا 

  .اھدرب ھذه الحالة على المستفيدين من توزيع ممتلكات النقابة أن يقوموا يف بجي

دارية المحلية أو عدم توجيھھا إليھا اfة لطالس لدى داع وثائق تأسيس النقابةعدم إي - 
  ؛414 دةخiفا للما

ب اfقليمي المكلف بالشغل لمندوا ىعلى عدم إرسال وثائق تأسيس النقابة إل بقاعي
  .درھما 1000إلى  500بغرامة من  415خiفا لمقتضيات المادة 

  .رامة المذكورة أعiهغلا فعالة العود تضاح يفو

  428 ةداملا

كانت تسميتھم،  ياالنقابات، أو رؤساؤھا، أو مديروھا، أو متصرفوھا، أو سسب مؤاقيع
  :ا يليمع درھم 30.000إلى  25.000بغرامة من 

، أعiه 426مرار في ممارسة مھامھم في تلك النقابة بعد أن تم حلھا طبقا للمادة تس_ا - 
  ؛فية غير مشروعةيكب اھسإعادة تأسي أو

  .397ة ادالم كامحتقيد بأعدم ال - 

  .رسة الحق النقابيمابنفس العقوبة كل شخص طبيعي أو معنوي عرقل م بقاعي

  .عiهة العود تضاعف الغرامة المذكورة ألاح يوف

  429 دةماال

 546و 463، 428، 427، 361، 151، 12حالة العود المشار إليھا في المواد ق حقتت
نتين المواليتين لصدور حكم لسا خلدا اليھعانون إذا ارتكبت اAفعال المعاقب قلا اذھمن 

  .نھائي
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  اEجراءو بودنم: لثانيا القسم

  ندوبي اAجراءندوبي اAجراءمم  ةةممھھمم: : اAولاAول  البابالباب

  430ة مادال

ينتخب، بالشروط المنصوص عليھا في ھذا القانون، مندوبون عن اAجراء،  أنب يج
  .نيفي جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما _ يقل عن عشرة أجراء دائم

  431مادة ال

ئمين، اتباع نظام مندوبي دابالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء ، كنيم
 .اتفاق كتابي ىضاAجراء، وذلك بمقت

  

  432 دةماال

  :مھمة مندوبي اAجراء فيل مثتت

ناتجة عن تطبيق تشريع لا لغشلعلقة بظروف االمتجميع الشكايات الفردية،  ميدقت - 
ا لم تقع إذتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، ا أو، شغللد اقالشغل أو ع

  ؛ا_ستجابة لھا مباشرة

  .ون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخiف بشأنھالشكايات إلى العا كتلإحالة  - 

  433 دةماال

  :التالي وحنلا دد مندوبي اAجراء علىع دديح

  :ايرأجن شريعة وسة أجراء إلى خممن عشر - 

  ؛أصلي ومندوب نائب بودنم*  

  :مسين أجيراخ ة وعشرين أجيرا إلىتس نم - 

  ؛ان أصليان ومندوبان نائبانبودنم*  

  :ين أجيرا إلى مائة أجيرحد وخمساو نم - 

  ؛بنوا مندوبين أصليين وثiثة مندوبين ةثiث*  

  :راية أجير وأجير واحد إلى مائتين وخمسين أجئمان م - 

  ؛ندوبين أصليين وخمسة مندوبين نوابخمسة م * 

  :ا إلى خمسمائة أجيريرئتين وواحد وخمسين أجام نم - 
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  ؛بين أصليين وسبعة مندوبين نوابودنم ةعبس*  

  :سمائة أجير وأجير واحد إلى ألف أجيرمخ نم - 

  ؛ة مندوبين نوابعستو نيمندوبين أصلي ةعست*  

مجموعة إضافية، تتكون من خمسمائة  كلن ع ئب،اب نودوب أصلي، ومنديضاف من
 .أجير

  راءراءججمندوبي اAمندوبي اA  ببااخختتنناا: : الثانيالثاني  البابالباب

  بنتداPا ةدم: اEول الفرع

  434 دةماال

  .77دة يتم تحديدھا بمقتضى نص تنظيميلم 76مندوبو اAجراءب تخين

ويجب أن يجرى . سات ذات النشاط الموسمي لمدة الموسملمؤسمندوبو أجراء ا بختني
  .ين اليوم السادس والخمسين واليوم الستين من افتتاح الموسمب مافيھم بتخانا

  .ديدجب مندوبي اAجراء قابلة للتدادة انتم نوكت

  435 دةماال

لسن غه اجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلومھام مندوب اAي تھتن
Aحكام المشار إليھا في ا منه علي حكم للتقاعد، أو بإنھاء عقد شغله، أو بصدور ينوناقلا

  .أدناه 438المادة 

مرور نصف مدة  دعسحب الثقة مرة واحدة فقط بب ھاء مھمة مندوب اAجراءيمكن إن
  .ى صحة إمضائه يتخذه ثلثا اAجراء الناخبينا_نتداب بقرار مصادق عل

  436 دةماال

في المادة ة ردواال بسبادوب اAصلي، عن مزاولة مھامه لسبب من اAنملا فتوقا إذ
_ئحته ا_نتخابية،  لىأعiه، خلفه المندوب النائب من فئته المھنية، والذي ينتمي إ 435

  .نتداب العضو الذي حل محلهويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتھي مدة ا

                                                
بتحديد مدة انتداب مندوبي ) 2009يناير  16( 1430من محرم  19صادر في  2.08.421مرسوم رقم  -76 

  . 350، ص )2009فبراير  2( 1430صفر  6بتاريخ  5705الجريدة الرسمية عدد اAجراء، 

ماي  15( 1430من جمادى اAولى  19صادر في  1246.09قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  77 -
 1430من جمادى اRخرة  14بتاريخ  5741الجريدة الرسمية عدد ين، بانتھاء مدة انتداب ممثلي المأجور) 2009

    .  3240، ص )2009يونيو  8(
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  حيشرة ل`نتخاب وللتيلھEا: لثانيا الفرع

  437 ةداملا

ستخدمين من جھة، واAطر وأشباھھم من لموال عمالل ابمندوبو اAجراء، من قب تخين
  .جھة أخرى

ت شغل جماعية، أو اتفاقيات ايقة، وتكوينھا، بموجب اتفاخبغيير عدد الھيئات النات نكمي
  .ت المشغلين وھيئات اAجراءتبرم بين ھيئا

بالمقاولة، وعلى توزيع اAجراء  تاسسؤموزيع اللى تلمشغل واAجراء عا قفتي
وعند عدم حصول . الناخبة، وعلى توزيع المقاعد بين ھذه الھيئاتت ئاھيال نبي ءاAعضا

  .التحكيم بينھما ،لغالعون المكلف بتفتيش الشى ا_تفاق، يتول

  438 ةداملا

 ،ةرشع السادسةسن  د الناخبين، كل أجير، ذكرا كان أو أنثى، إذا أكملي عداف خليد
م يصدر عليه أي حكم نھائي، إما ول، سةمؤسلي افوقضى ما _ يقل عن ستة أشھر من الشغل 

رائم غير العمدية، جلااية أو جنحة، باستثناء جنبعقوبة جنائية، أو بعقوبة حبس نافذة، من أجل 
  .ما لم يرد اعتباره

لموسمي، ا طاشنلات ذات امؤسسند تطبيق الفقرة السابقة من ھذه المادة، في الر عيعتب
لمتواصل خiل المواسم الفارطة بمثابة ستة ا يرغ شغللن امقضاء مائة وستة وخمسين يوما 

  .أشھر من الشغل

  439 ةداملا

املة ن ذوو الجنسية المغربية البالغون عشرين سنة كوبخرشيح لiنتخابات، الناللت ھليؤ
سنة، باستثناء أصول  نع لقتتصلة _ دة موالذين سبق لھم أن اشتغلوا في المؤسسة، لم

  .ه المباشرينارصھوأه، تإخووالمشغل، وفروعه، 

لنشاط الموسمي، ا ند تطبيق الفقرة السابقة من ھذه المادة، في المؤسسات ذاتيعتبر ع
الموسم الفارط، بمثابة سنة من  وأربعة أيام من الشغل غير المتواصل بھا خiل ةئاقضاء م

  .الشغل
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  ءات اPنتخابيةارجVا: ثالثال الفرع

  ةابيخنتPح ائاوللا: الفرعي اEول مسقلا

  440 دةماال

وفق ا ى المشغل أن يقوم بإعداد اللوائح ا_نتخابية، وأن يقوم بإلصاقھعلب يج
، على أن تحمل اللوائح 78اfجراءات والتواريخ التي تحددھا السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

  .، توقيع العون المكلف بتفتيش الشغللغشملا المعدة وجوبا، إلى جانب توقيع

  441 ةداملا

أجير، لم يدرج اسمه في اللوائح ا_نتخابية، أن يطلب تسجيله خiل ثمانية  يمكن لكل
  .حئاوتاريخ إلصاق ھذه اللن أيام م

iل نفس اAجل، إما بتسجيل اسم كل أجير، سبق تسجيل اسمه، أن يطالب خل نكمي
  .جيلستسجيله، وإما بالتشطيب على اسم شخص _ حق له في الت يتم ناخب لم

  442المادة 

  .ينالمشغل رھن إشارة الناخب هعضي لجلتعرضات على اللوائح ا_نتخابية في سا جلتس

ھذه  بين كتابة، في السجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة مني نالمشغل أ يجب على
ذي للية لتاريخ إعiن اللوائح بواسطة الملصقات، القرار المواالمادة، خiل أجل العشرة أيام ا

  .أن تلك التعرضاتش فيه تخذا

  443 دةماال

وائح ا_نتخابية، وفق الشروط لللمؤسسة، أن يقدم طعنا في اا ءارجأل أجير من لكق يح
ثمانية أيام الموالية _نصرام اAجل أدناه، وذلك خiل ال 454المنصوص عليھا في المادة 

  .أعiه 442المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 

  تخابيةنرشيح واللجنة اPلتوائح ال: رعي الثانيلفا مسقال

  444دة الما

ن النواب، أن يودعوا المندوبيدوبين اAصليين، ومنمترشحين لمناصب اللا لىع بيج
  .ھالدى المشغل الذي يوقع على نظير منلوائح الترشيح مقابل وصل إيداع 

                                                
 ديسمبر 17( 1429من ذي الحجة  18صادر في  2288.08لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  قرار 78 -

الجريدة من مدونة الشغل والمتعلقة بانتخاب مندوبي اAجراء،  447و 444و 440بتطبيق أحكام المواد ) 2008
  .1029، ص )2009مارس  12( 1430ربيع اAول  14بتاريخ  5716الرسمية عدد 
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إليه بواسطة البريد  االھسرفض المشغل تسلم لوائح الترشيح، فإنه يتم إر في حالة
مكلف بتفتيش الي ھذه الحالة توجه نسخة منھا إلى العون فو. لتوصلاالمضمون مع اfشعار ب

  .لالشغ

وداخل اRجال التي  اللوائح المذكورة من قبل المشغل، وفق اfجراءات، ادتم إعدي
  .79تحددھا السلطة الحكومية المكلفة بالشغل

  445ة ادلما

يمثله،  ل أو منغ، تتكون من المش"لجنة ا_نتخابات"نة تسمى جة لسكل مؤسى لد ثحدت
  .عروضةية المبخان اللوائح ا_نتم بصفته رئيسا، ومن ممثل عن كل _ئحة

ضاء وتقوم، إضافة إلى ذلك، بتعيين أعاللجنة بالتحقق من لوائح الترشيحات، ه كلف ھذت
  .ةيھم اللوائح ا_نتخابيمسلبتمكتب، أو مكاتب التصويت، و

  446ة ادلما

أدناه، لوائح  455نصوص عليھا في المادة مماكن اللمشغل أن يلصق في اAا على جبي
  .صليين والمندوبين النواببين اAوندشحين لمھام المترالم

  اPنتخابية تاالعملي: رعي الثالثلفم اسلقا

  447ة ادلما

  .ي اAجراءوبندم لمشغل، أن يجري انتخاباتا على جبي

ة الحكومية طھا السلدتخابات وفق التواريخ، واfجراءات التي تحدنا_ه تجرى ھذ
  .80المكلفة بالشغل

  448دة الما

انتخاب مندوبي اAجراء، طبقا لطريقة التمثيل النسبي، وبناء على قاعدة  اءإجر جبي
  .دل اAعلى، وأخذا با_قتراع السريالمع

  449ة ادلما

 ي الدورة اAولى من ا_قتراع، إ_ إذا كانفا، ح_نتخابات ثبوتا صحيا ئجنتا ثبتت _
  .لينسجوتين يساوي على اAقل نصف عدد الناخبين المصعدد الم

نتائج  وعندئذ تعد. لنسبة، أجري اقتراع ثان في أجل أقصاه عشرة أيامھذه ا قتتحقذا لم إ
  .وتينصالم قتراع، مھما بلغ عدد_ا منصحيحا في الدورة الثانية  بوتاا_نتخابات ثابتة ث

                                                
  .رار السابقنفس الق 79 - 
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ز، وتلصق في اAماكن المنصوص عليھا رلية الفمئج ا_نتخابات فور انتھاء عاتعلن نت
  .أدناه 455 دةفي الما

نتخابية، لمقاولة نسخة من محضر نتائج ا_نتخابات إلى ممثل كل _ئحة اا يسم رئسلي
ساعة  رينشلعون المكلف بتفتيش الشغل في أجل أقصاھا اAربع والعلى اويوجه نسخة منه إ

  .الموالية fعiن النتائج

  450ة ادلما

ھا حصلت علينتخابية التي ا__ئحة، مقاعد يعادل عددھا، عدد المعد_ت ل لك صخصت
  .الiئحة

عبر عنھا ناخبو الھيئة معدل ا_نتخابي، مجموع عدد اAصوات التي ليساوي ا
  .اھشغل عدد المقاعد المتعينى علا ا_نتخابية تعبيرا صحيحا، مقسوم

ل، فإن المقاعد المتبقية، تسند على غد لم تشعشغل أي مقعد، أو إذا بقيت مقا رإذا تعذ
  .ل اAعلىعدأساس الم

دد لمعدل اAعلى، يقسم عدد اAصوات التي أحرزتھا كل _ئحة، على عى اعلول لحصل
  .تضاف وحدة إلى ھذا العددثم  المقاعد المخصصة لھا،

بعدئذ، وليا، تبعا لتناقص المعد_ت المحصل عليھا، زتنا لف اللوائح ترتيباتترتب مخ
  .اAعلى معد_ حةشرع في إسناد أول مقعد غير مشغول، إلى الiئي

لة، حتى آخر ملية بنفس الطريقة، فيما يخص كل مقعد من المقاعد غير المشغولعتابع ات
  .مقعد

اغر، أسند ھذا شحد االمقاعد، إ_ مقعد ون م بقت _ئحتان في المعدل، ولم يوإذا تسا
  .كبر عدد من اAصواتأزت على رالمقعد إلى الiئحة التي أح

ن حيث اAصوات المحصل عليھا، ولم يبق من المقاعد، إ_ م _ئحتان عددا وتذا تساإ
  .سنا) تثنيةبال(عد، إلى أكبر المترشحين مقعد واحد شاغر، أسند ذلك المق

ى حدة، حسب الترتيب الذي سجلوا لة عحدھم، باعتبار كل _ئاعمقن ترشحوميعطى ال
  .لiئحةابه في تلك 

نھما ر كل مكيذمندوب نائب،  ي،النتائج، يعين بجانب كل مندوب أصل نند إعiع
  .باسمه، وذلك حسب رتبته في _ئحة الترشيح

لي واحد، ومندوب نائب واحد، لفئة ب أصنتخابات، على تعيين مندوت ا_رذا اقتصإ
المندوب واAصلي  م تكن توجد سوى _ئحة واحدة انتخب المندوبل، ورأجراء واحدة أو أكث

اAصوات، أعلن فوز أكبر عادلت تا وإذ. اAصوات منالنائب، اللذان أحرزا على أكبر عدد 
  .خيرئبه، أيا كانت سن ھذا اAالمترشحين سنا لمنصب مندوب أصلي مع نا
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  ات الجزئيةباPنتخا: رعي الرابعلفم اسلقا

  451ة ادلما

  :التاليتين نالحالتي انتخابات جزئية داخل المؤسسة، في اءإجر جبي

ب، التابعين لھيئة انتخابية ين النوايين والمندوبصلض عدد المندوبين اAخفإذا ان – 1
  ؛اAسبابإلى النصف، نتيجة شغور حدث لسبب من 

يين لAصاة في عدد المندوبين ادزيالد عدد اAجراء إلى حد يستدعي ايإذا تز – 2
  .والمندوبين النواب

لمشغل ل ية، في أجل ثiثة أشھر من اليوم الذي يتبين فيهئات الجزبء ا_نتخاايجب إجر
من  المندوبين قد انخفض إلى النصف، أو أن عدد اAجراء قد تزايد تزايدا يجعل ددأن ع

  .ن إضافييندوبيالiزم انتخاب من

شھر الستة التي تسبق تاريخ Aل اء انتخابات جزئية خiراإجن  يمك_ير أنه غ
  .مؤسسةلا_نتخابات با

  452دة الما

 2و 1ات الجزئية طبقا للفقرتين نتخاب_ا خبوا خiلنتانتداب المندوبين الذين ا دةي مھنتت
  .أعiه 432ھا عمi بالمادة جراؤ_نتخابات الواجب إأعiه، بحلول تاريخ ا 451من المادة 

  ت اPنتخابيةاالمنازع: رعي الخامسفلقسم الا

  453ة ادلما

 نلية fعiواي العمليات ا_نتخابية، خiل اAيام الثمانية المفن يطعن أاخب، ن لكل حقي
  .ا_نتخاباتنتيجة 

  454لمادة ا

ه، والطعن المنصوص عليه في المادة أعi 443ن المنصوص عليه في المادة عقدم الطي
ريف، لدى كتابة الضبط بالمحكمة امص نمقال يودع ويسجل دو طةاسبوأعiه،  453

  .اتجد في دائرة نفوذھا، المكان الذي جرت فيه ا_نتخابوالتي ي ،ا_بتدائية

  .مة خiل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تقديم المقال إليھاكبت المحت

و_ . اAحكام في جميع اAحوال، سواء منھا الصادرة حضوريا أم غيابيالغ بجب أن تي
وما  353يھا في الفصل لمنصوص علطعن إ_ بالنقض، الذي يقدم، وفق الشروط ا افيھ يقبل

  .قانون المسطرة المدنيةيليه من 
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  ھام مندوبي اAجراءھام مندوبي اAجراءمممزاولة مزاولة : : الثالثلثلثاا  البابالباب

  455ة ادلما

 من، المكان الiزم ليتمكنوا جراءارة مندوبي اAلمشغل، أن يضع رھن إشا على جبي
  .جتماعاتھماقد عء مھامھم، و_سيما لداأ

الملصقات، البيانات التي تقتضي مھمتھم  ةا بواسطووبي اAجراء، أن يعلندمكن لمني
اAماكن التي يضعھا المشغل رھن إشارتھم، وكذلك في مداخل ء، في اجرلم اAع إبiغھا إلى

  .أماكن الشغل

  .فاق مع المشغلاتب ى،ال كل وسائل اfخبار اAخرستعمأيضا ا مكن لھمي

  456لمادة ا

الiزم، لتمكينھم من أداء مھامھم  تاء الوقرلمشغل، أن يتيح لمندوبي اAجا على جبي
د خمسة عشرة ساعة في الشھر، بالنسبة لكل ك في حدوا، وذلجھداخل المؤسسة وخار

أن يؤدي إليھم أجر ذلك الوقت، ليه دون ذلك، وع مندوب، ما لم تحل ظروف استثنائية
  .غل الفعليشال تباعتباره وقتا من أوقا

ء، تنظيم استعمال الوقت المخصص لھؤ_ء اي اAجربفاق بين المشغل ومندواتمكن، بي
  .مھامم بمھياالمندوبين للق

  457دة الما

Aجراء، أصليا ون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب ايكأن  جبي
ش الشغل، إذا كان ھذا اfجراء يتفتبيه العون المكلف علق افكان أو نائبا، موضوع مقرر، يو

ه فيقى توإلنائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو  ندوب أوميرمي إلى نقل ال
  .أو فصله عنه عن شغله،

  458لمادة ا

ندوبي اAجراء، خiل اء مي حق قدمأعiه، ف 457طرة الواردة في المادة سسري المت
لى إإذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلھم من مصلحة  ھم،بيخ انتھاء انتداارت منستة أشھر 

  .هنع لھمفصأو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفھم عن شغلھم، أو  ،أخرى

نفس المسطرة في حق المترشحين _نتخابات مندوبي اAجراء، بمجرد  ما تسريك
  .نتخاباتا_ جية، وتظل سارية طيلة ثiثة أشھر من تاريخ إعiن نتائتخابائح ا_نوضع اللو

  459لمادة ا

يم، أن يقرر حا_ التوقيف المؤقت في حق مندوب سخطإ الجلغل، في حالة اشمكن للمي
فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل باfجراء التأديبي المزمع  أن يشعر ، وعليهاءاAجر
  .اتخاذه
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 458و 457دة في المادتين ارلوا مكلف بتفتيش الشغل، في الحا_تن اللعواى جب علي
ويجب أن . ثمانية أيام الموالية fشعارهلخiل ا ،iه، أن يتخذ قراره، بالموافقة أو الرفضعأ

  .لiمعيكون قراره 

  460دة الما

 لمشغل، أو من ينوب عنه، أن يستقبل مندوبي اAجراء جماعيا، مرة كلا على جبي
  .ستعجالا_ تب منھم في حا_طلب ھماAقل، كما يجب عليه أن يستقبل على شھر

بي اAجراء، إما فرادى، أو وقبل مندتلمشغل، أو من ينوب عنه، أن يساجب على ي
لحة، أو حسب ا_ختصاص المھني، وذلك ش، أو مصور وأ ،سةبصفتھم ممثلين عن كل مؤس

  .تبعا للقضايا التي يريدون معالجتھا

عقدھا يتي ل، ا_جتماعات االحوAدوبين النواب، أن يحضروا في جميع انللم مكني
  .المندوبون اAصليون مع المشغل

  461لمادة ا

ما عدا في ظروف ، بو اAجراء للمشغل، قبل تاريخ ا_ستقبال بيوميندومن مسلي
 مشغلالوعلى . استثنائية، مذكرة كتابية، تتضمن بإيجاز، موضوع شكاية اAجير أو اAجراء

به عن المذكرة، في أجل اجو ان يسجل فيه أيضأ جبي أن يدون نسخة منھا في سجل خاص،
  .يامأ_ ينبغي أن يتجاوز ستة 

جراء يه من أعلضع السجل المذكور رھن إشارة من يريد ا_طiع يوجب أن ي
ؤسسة طيلة يوم واحد من أيام الشغل، عن كل خمسة عشر يوما، وخارج ساعات الشغل، الم
 .رھن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغلو

  يةيةررزجزجت ت مقتضيامقتضيا: : رابعرابعللاا  البابالباب

  462ة ادلما

  :اAفعال التالية ندرھم، ع 5000إلى  2000امة من غرب بقعاي

دم إلصاقھا، أو إعدادھا أو إلصاقھا ابية، وعنتخا_ م المشغل بإعداد اللوائحاعدم قي - 
  ؛440على نحو يخالف أحكام المادة 

 ،بينخرھن إشارة النا 442التعرضات المنصوص عليه في المادة جل ع سعدم وض - 
ية، أو عدم تضمين السجل خiل با_نتخا أو عدم تسجيل التعرضات المقدمة في شأن اللوائح

  ؛تخذ في شأن تلك التعرضاتقرار المال ،ةداAجل المحدد في نفس الما

اAصليين والنواب، أو مشغل إلصاق لوائح المترشحين لمھام المندوبين الإغفال  - 
  ؛446خiفا لمقتضيات المادة  ھا،لمكنة المخصصة اAر غيإلصاقھا في 

  ؛447حددة fجراء ا_نتخابات أو بطرق تنظيمھا خiفا للمادة ماريخ الويد بالتتقعدم ال - 
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رھن  455المكان المخصص لiجتماعات، المنصوص عليه في المادة ع عدم وض - 
 ص عليھا في نفسصومنالم تخصيص أماكن fلصاق البيانات و عدإشارة المندوبين، أ

  ؛دةاالم

iزم إتاحته للمندوبين Aداء مھامھم، لالوقت ابالمتعلقة  456يد بأحكام المادة تقعدم ال - 
  ؛باعتباره وقتا من أوقات الشغلالوقت لھم  كلذوبوجوب أداء أجر 

 460ا في المادتين يھص علبال مندوبي اAجراء وفق الشروط المنصوتقرفض اس - 
  .461و

  :م عما يليھدر 20000 ىإل 10000رامة من غيعاقب ب

وبي اAجراء، أو بأداء مھامھم بكيفية دتخاب مننمحاولة المس بحرية او المس أ - 
  ؛صحيحة

أو عدم  451زئية في الحالتين المنصوص عليھما في المادة خابات جتنء اراعدم إج - 
  ؛ه في نفس المادةعلي نصوصإجرائھا داخل اAجل الم

في الحا_ت المنصوص  459و 458و 457المواد  في ةمسطرة الواردالب يدقتعدم ال - 
  ؛ادولما سفي نعليھا ف

عدم  ، أو461ادة السجل الخاص وفق الشروط المنصوص عليھا في المك عدم مس - 
  .السماح ل�جراء با_طiع عليه بالكيفية المقررة في نفس المادة

  463ة ادلما

ا_نتخابات المنصوص  ءجراإدرھم عن عدم  30.000إلى  25.000امة من غرب بقعاي
  .447عليھا في المادة 

  .ضاعف الغرامة المذكورة أعiهتد وعلا ةلوفي حا

  ولةالجنة المق: الثلثا القسم

  464دة الما

ى ل مقاولة تشغل اعتياديا خمسين أجيرا على اAقل لجنة استشارية تسمك في ثحدت
  ".ولةنة المقالج"

  465ة ادلما

  :ة المقاولة منجنن لوتكت

  ؛أو من ينوب عنه المشغل - 

  ؛بھما من قبل المندوبين المنتخبيناتم انتخياثنين ل�جراء ن مندوبي - 

  .لمقاولة عند وجودھمااباثنين ممثلين نقابيين و ممثل أ - 
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  466ة ادلما

  :ل التاليةلمھام ا_ستشارية للجنة المقاولة يعھد إليھا بالمسائا طارإي ف

  ؛ولوجية للمقاولةنلتكاات الھيكلية ورالتغيي - 

  ؛اھرارقإ عند ا_جتماعية للمقاولةة الحصيل - 

  ؛مردوديةلا يجية اfنتاجية للمقاولة ووسائل رفعاتا_ستر - 

  ؛يع اجتماعية لفائدة اAجراء والسھر على تنفيذھاراشوضع م - 

 رلتكوين المستمواة ميي ومحو اAلتدرج والتدريب من أجل اfدماج المھنا برنامج - 
  .جراءل�

الضرورية لتمكينھم من القيام  ائقثولوا تد أعضاء لجنة المقاولة بكل البياناييتم تزو
  .بالمھام الموكولة إليھم

  467 دةالما

  .ة المقاولة مرة كل ستة أشھر وكلما دعت الضرورة إلى ذلكلجن عمجتت

على  رتوفيكل شخص ينتمي إلى المقاولة  دعو للمشاركة في أشغالھاأن تنة جيمكن لل
  .الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصاتھا

  468ة ادلما

  .اء لجنة المقاولة بالحفاظ على السر المھنيعضم أزلتي

  469ة دماال

  .درھم عن مخالفة مقتضيات ھذا القسم 20000إلى  10000ن م امةغرب بقعاي

  لةالنقابيون داخل المقاو نالممثلو: رابعلا القسم

  470ة ادلما

بات انتخ_افي  Aكثر تمثيi والتي حصلت على أكبر عدد من اAصواتاابة قللن حقي
لنقابي بالمقاولة ا المكتب ين أعضاءن، من بيعتالمھنية اAخيرة داخل المقاولة أو المؤسسة أن 

  .المبين أدناه جدولأو المؤسسة، ممثi أو ممثلين نقابيين لھا، حسب ال

  ؛ي واحدبقان لثمم  رايجأ 250 ىإل 100ن م

  ؛قابيان اثنانن ممثiن 2         500ى إل 251ن م

  ابيين؛نق نيلثمم 3         2000إلى  501ن م

  ؛قابيينن ممثلين 4         3500إلى  2001ن م
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  ؛قابيينن ممثلين 5        6000إلى  3501 نم

  .قابيينن ممثلين 6         قوفما ف 6001ن م

  471لمادة ا

من ھذا القانون  396مادة لم ااالممثل النقابي داخل المقاولة، تطبيقا Aحك ىإل دعھي
  :بالمھام التالية

  ؛لبي للمشغل أو من ينوب عنهطف الململا ميتقد - 

  ؛عن المطالب الجماعية وإجراء المفاوضات حولھا الدفاع - 

  .ة في إبرام ا_تفاقيات الجماعيةمالمساھ

  472لمادة ا

فيد منھا مندوبو تيس يھيiت والحماية التتسالس ابيون من نفلممثلون النقاد فيستي
  .اAجراء بمقتضى ھذا القانون

ن ي نفس الوقت مھمة الممثل النقابي، فإنه يستفيد مفزاول ياء رجمندوب اA إذا كان
صوص عليھا في الفقرة اAولى من ھذه المادة برسم ممارسة إحدى منiت والحماية الالتسھي

  .المھمتين فقط

  473دة الما

ن ومندوبين منتخبين داخل نفس المؤسسة، يتعين على يابيقواجد ممثلين نت الةحي ف
وبين جد المندت المiئمة حتى _ يستعمل توااءاخاذ اfجرتذلك، ا للحاا ىضتقاالمشغل، كلما 

يلة fضعاف دور الممثلين النقابيين من جھة، وحتى يتم تشجيع التعاون بين وسالمنتخبين ك
  .خرىأھة جمثلتين ل�جراء من لما ينن المؤسستھاتي

  474لمادة ا

  .درھما 30.000 إلى 25.000 نممخالفة مقتضيات ھذا القسم بغرامة  ىعاقب علي
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  في اPستخدام وتشغيل اEجراء الوساطة: رابعالاب تلكا

  في ا_ستخدامفي ا_ستخدام  الوساطةالوساطة: : ولولAAاا  البابالباب

  مةاأحكام ع: Eولا الفرع

  475ة ادلما

الھادفة إلى تسھيل التقاء العرض  ياتلطة، في أحكام ھذا الباب، جميع العمسالوبا دقصي
غل والمشغلين من أجل شلالطالبي  ةالمقدم تخدمالا عيمجوالطلب في مجال التشغيل، وكذا 

  .ھنيلمإنعاش التشغيل وتنشيط اfدماج ا

  476دة الما

 طةسلالمن قبل طة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لھذه الغاية ساالو تمت
  .لغالشبالحكومية المكلفة 

  .يةناجم نيمات التي تقدمھا ھذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلدكون الخت

  477ة ادلما

حصول على الفي الوساطة بعد ن تساھم لوكا_ت التشغيل الخصوصية أ ضاأي نمكي
  .لفة بالشغلالمكترخيص من السلطة الحكومية 

تالية أو لل ااة، كل شخص اعتباري يقوم باAعملة التشغيل الخصوصياقصد بوكي
  :بإحداھا

طرفا في عiقة  الوساطةبائم قلا نوكبين طلبات وعروض الشغل دون أن ي يبالتقر) أ
  ؛الشغل التي قد تنشأ عن ذلك

المھني لطالبي  دماجلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى اfتعأي خدمة أخرى ت تقديم) ب
  ؛الشغل

" المستعمل"لث يسمى اص ثخمؤقتا، رھن إشارة ش، ھمضعو أجراء بھدف تشغيل) ج
  .يحدد مھامھم ويراقب تنفيذھا

  478ة ادلما

لون، أو ق، أو الة كل تمييز يقوم على أساس العريصوغيل الخصش_ت التاوكى عل عمني
طني، أو اAصل ا_جتماعي، من شأنه الو ين، أو الرأي السياسي، أو اAصللدالجنس، أو ا
  .ن التشغيلاميد الفرص والمعاملة فيؤ افتكالمس بمبدأ 
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ي إلى ماء الراق_نتا قلطنمعلى وكا_ت التشغيل الخصوصية التمييز من  امنع أيضي
  .ماعيةاوضة الجان من الحرية النقابية أو المفمرحال

ا تمييزيا، تقديم خدمات خاصة أو إنجاز برامج وضعت خصيصا اءإجر  يعتبر_
  .شغللن اعانا في سياق بحثھم رمح ثرلمساعدة طالبي الشغل اAك

  479لمادة ا

التشغيل  وكا_ت لن قبم لغشلام معالجة البيانات الشخصية لطالبي تجب أن تي
اقتصارھا على  معصة للمعنيين باAمر، ياة الخاالخصوصية بكيفية تراعي احترام الح

  .المسائل التي ترتبط بمؤھiتھم وخبراتھم المھنية

  480لمادة ا

أن تتقاضى من طالبي الشغل بصورة مباشرة  ةوصيصوكا_ت التشغيل الخ ىمنع علي
  .مصاريف وأتعاب أ أية ،ايلك وأو غير مباشرة جزئيا أ

  481لمادة ا

أعiه إ_  477مادة العطاء الترخيص بالممارسة المنصوص عليه في إ يمكن _
  .درھم 100.000عن ل واحغيل الخصوصية التي _ يقل رأسمالھا في جميع اAالتشلوكا_ت 

ة لخم ةبومنح الترخيص أو ا_حتفاظ به لفائدة المحكوم عليھم نھائيا بعق نكيم _
  .تعدى مدتھا ثiثة أشھرت سعقوبة حببشرف أو لبا

شطة محددة من قبل السلطة الحكومية أنالترخيص بالممارسة على قتصر ي نمكن أي
  .المكلفة بالشغل

  482ة ادلما

الة مالية لدى صندوق اfيداع فع كدل الخصوصية أن توغيتشالت كا_و على جبي
  .ة للحد اAدنى ل�جرية السنويجمالfا ةميمرة الق 50والتدبير يساوي مبلغھا 

  483دة الما

  :ضمن طلب اfذن بالممارسةيتأن  جبي

تدبير تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليھا في وال لمة من صندوق اfيداعمسة ادشھ - 
  ؛iهأع 482المادة 

 عمزملصة بالوكالة، و_سيما عنوانھا، وجنسية مديرھا، وطبيعة النشاط ااخ اتمعلوم - 
لتجاري، وقانونھا السجل ا تي ستستعملھا، ورقم تقييدھا فيلا ج العقودذه، ونماتزاولم

  .بنكيا اللغ رأسمالھا ورقم حسابھمباAساسي و

ا_نخراط  مرق ةكميلية وخاصلومات تمعب ن،بة الوكا_ت المعنية، في كل حيالمكن مطي
  .في الصندوق الوطني للضمان ا_جتماعي
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سلطة إليھا في الفقرة اAولى إلى ال رانات المشالى البيعحقا _ أرطيتغيير  يبلغ كل
  .رسة نشاطھاماكومية التي رخصت للوكالة بمالح

  484دة الما

، رل ستة أشھلوكا_ت المرخص لھا بمزاولة نشاطھا، أن تبعث، في متم كا على جبي
عن  ا مفصiف، كشاھتطشنأى المصالح المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي تباشر فيه لإ

منھا ا وعناوين المشغلين الذين طلبو، أسماء الخدمات التي قدمتھا، يتضمن على الخصوص
داتھم، ينھم وشھااوعنو اAسماء الكاملة لطالبي الشغل المسجلين لديھا وكذاالتدخل لفائدتھم، 

  .واAسماء الكاملة لطالبي الشغل الذين تم تشغيلھم عن طريقھا ،نھمھوم

  485دة الما

تلقوا عند قيامھم بعمليات موا أو ي_ت التشغيل الخصوصية أن يتسلاكومسؤولي ى عل عمني
 .نوعھا نا كال، ودائع أو كفا_ت أيغيالتش

  486ة ادلما

موذجه من قبل السلطة ندد حسجi يصية أن تمسك صولخا كا_ت التشغيلو على جبي
احترام  ىدملتحقق من لضرورية لة ابقارملا، وذلك قصد إجراء 81الحكومية المكلفة بالشغل

  .مقتضيات ھذا الباب

  487دة الما

لفة بالتشغيل، بقرار معلل المكدن السلطة الحكومية ل اfذن بالممارسة منب سح نمكي
  .ودون تعويض

  488ة ادلما

ي حالة إعسار وكالة التشغيل الخصوصية أو عند سحب فة، صمختكمة المحلل نمكي
دعة لدى لة، الموتھا إزاء أجرائھا، أن تأمر باستعمال الكفاابالتزام فاءولا نودالترخيص منھا 

Aداء ما ترتب في ذمتھا من مستحقات  482ا Aحكام المادة بقصندوق اfيداع والتدبير ط
  .مان ا_جتماعيضلل يوطنء أو للصندوق الراجاAسواء لفائدة 

  489دة الما

مية المكلفة بالشغل، جميع وطة الحكلالس ندل نمما، على التأشير المسبق زو، لضعرت
  .خصوصيةالج، المبرمة من طرف وكا_ت التشغيل ل بالخارعقود الشغل للعم

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  348.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  -81 

صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد بتحديد نموذج السجل الذي تمسكه وكا_ت التشغيل الخصوصية، 
  .993، ص )2005مارس  17( 1426
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لعمل بالخارج، ل غلش اريف التي يمكن أن يتحملھا اAجير المستفيد من عقدمصحدد الت
 بلط اھعط دفتر تحمiت تلتزم الوكا_ت المعنية باحترامه، وذلك لدى إيداولشر اوفق
  .مارسةمخيص بالرالت

  .82طة الحكومية المكلفة بالشغل نموذج ھذا الدفترسلحدد الت

  490ة ادلما

ة التي تتوسط في إبرام عقد شغل بالخارج نفقات صوصيلة التشغيل الخكال ومتحت
اريف التي تحملھا في حالة عدم تنفيذ العقد Aسباب صالم جير لوطنه وكذا كلاAع جاإر

  .هتدخارجة عن إرا

  491ة ادلما

كان نوعھا، والذي يدرج ، كيفما لمسؤول عن جريدة، أو مجلة، أو نشرةا على جبي
عرضا أو طلبا يتعلق بالشغل، أن يقدم Aعوان تفتيش الشغل وللموظفين ا ضمن إعiناتھ

لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بناء على طلبھم، جميع  نم ةثالمكلفين بالمصلحة المحد
ا تي تضمنھن أصحاب عروض وطلبات التشغيل اليواماء وعنسة حول أملiزا تانايالب

  .اfعiن

  فنيةال تالوكاP: انيلثا الفرع

  492ة ادلما

 الحكومية المكلفة طةسلال_ت الفنانين بعد حصولھا على ترخيص من كالو نمكي
 و معارضأية، قيسوملاغل، أن تقوم لقاء مقابل، بتشغيل فنانين في المسارح، أو اAجواق شلبا

  .ك من مقاو_ت الترفيها إلى ذلالسينما، أو ميادين السيرك، وم وأ منوعات،

مسبقا، على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، رض، وكا_ت أن تعالذه ھ جب علىي
ا، قصد التأشير عليھا، إذا كان الغرض منھا تشغيل ھمرابد التي توسطت في إقولعا جميع

 _ت للعروض التي تزاول نشاطھا بالمغرب، أووطرف مقا ة منيبنجأ ةفنانين من جنسي
  .اطھا بالخارجل نشمماثلة تزاو تنانين من جنسية مغربية من طرف مقاو_تشغيل ف

  493دة الما

إتاوات، وليس على اAشخاص  نن ميشغلون وحدھم ما تطلبه وكا_ت الفنانلمل امتحي
  .الذين وقع تشغيلھم أداء أي مقابل

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  349.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  -82 

لخاصة بتحديد نموذج دفتر التحمiت الذي تلتزم وكا_ت التشغيل الخصوصية باحترامه والمتضمن للشروط ا
الجريدة الرسمية عدد بتحديد المصاريف التي يمكن أن يتحملھا اAجير المستفيد من عقد شغل للعمل بالخارج، 

  .995، ص )2005مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ  5300
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  :Aتاوةاق مبلغ ون يفن أكمي _

  ؛يوما 15لفنان عن فترة التزام _ تتجاوز ا من أجر% 2 - 

  ؛يوما وشھرا واحدا 15رة التزام تتراوح ما بين فتالفنان عن  من أجر% 5 - 

  .شھرلق اوعن فترة التزام تفن ناالف من أجر% 10 - 

ل غزامات شتبال رمAا قيمكن للوكا_ت أن تطالب بنسب أعلى من ذلك، إذا تعل غير أنه
ا يفوق ضعفي الحد اAدنى القانوني جرا يوميا عن شھر، وكان الفنان يتقاضى أھتدتقل م

  %.10أن تتعدى النسبة  غير لشھري منال�جر 

  494دة الما

  .درھم 30.000إلى  25.000من  امةربغ 478مخالفة أحكام المادة ن ب عقعاي

 20.000إلى  10.000 رامة منغاب ببلا اذھمخالفة اAحكام اAخرى من  نيعاقب ع
  .درھم

  .رامات المذكورة أعiهضاعف الغالعود تة في حالو

  بمقاو_ت التشغيل المؤقتبمقاو_ت التشغيل المؤقتلقة لقة المتعالمتع  امامككاAحاAح: : ثانيثانيللاا  البابالباب

  495ة ادلما

مستقل عن السلطة العمومية تباري عص اختشغيل المؤقت كل شالت _وقابم دقصي
  .أعiه 477ج من المادة  ةي الفقرفليه إ راشمليقتصر عمله على ممارسة النشاط ا

بكل ء قت ھؤ_ء اAجراء، مع أداء أجورھم، والوفاغيل المؤلة التشاوشغل مقت
  .ا_لتزامات القانونية الناشئة عن عقد الشغل

  496ة ادلما

تشغيل المؤقت بعد استشارة الھيئات التمثيلية قاولة الماء رتعمل إلى أجمسال ألجي
، في الحا_ت التالية "مھام"ال غير دائمة تسمى غشألقيام بامن أجل  اولةقملا لخل�جراء دا

  :فقط

به، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما لم غيا حالةي ير محل أجير آخر فأجإحiل  – 1
  ؛عن اfضراب جااتن يكن التوقف

  ؛في نشاط المقاولة المؤقتد التزاي – 2

  ؛غال ذات طابع موسميأشإنجاز  – 3

دد المدة ل غير محتقر العرف على عدم اللجوء فيھا إلى عقد شغسغال اأش إنجاز – 4
  .بسبب طبيعة الشغل
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  .بباتركيب تعنى بتتبع التطبيق السليم لمقتضيات ھذا الة اليثمختصة ثi نةحدث لجت

  .83بنص تنظيميطريقة عملھا ونة جين ھذه اللويحدد تك

  497ة ادلما

ت من أجل إنجاز أشغال تكتسي قيل المؤغالتش ةلواقم للجوء إلى أجراءا مكني _
  .خطورة خاصة

  498دة الما

ب اقتصادية، فإنه _ يمكنھا اللجوء بامقاولة بفصل بعض أو كل أجرائھا Aست قام ذاإ
الفصل لمواجھة التزايد لموالية لتاريخ انة سإلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت خiل ال

  .ناهدأ 508ادة مضيات التاة مقعارم عمالمؤقت في نشاط المقاولة 

  .المنع على مناصب الشغل التي شملھا إجراء الفصل ذانطبق ھي

  499ة ادلما

التشغيل المؤقت أجيرا رھن إشارة مستعمل، فإنه يجب عليھا أن  اولةمقت وضع ذاإ
  :ا الشأن، يتضمن البيانات التاليةعقدا كتابيا في ھذ عملتتبرم مع المس

  ؛ؤقتمى أجير لجوء إلل بجوملاالسبب  - 

  ؛مة ومكان تنفيذھامھمدة ال - 

  .دد كمقابل لوضع اAجير رھن إشارة المستعمللمحا بلغالم - 

  500ادة لما

  :ن تتجاوز مدة المھمةأ جوزي _

من  1ي الفقرة ير المؤقت كما ھو مبين فجاA جير الذي حل محلهاAد عقيف قمدة تو - 
  ؛496المادة 

  س المادة؛من نف 2احدة في الحالة المبينة في الفقرة ويد مرة دللتج ةلباق رھأشثiثة  - 

من نفس  4و   3الفقرتين  فير غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين ھستة أش - 
  .المادة

                                                
بتحديد تكوين وطريقة ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16ر في صاد 2.04.464مرسوم رقم  -83 

ذو القعدة  21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد عمل اللجنة المختصة المتعلقة بمقاو_ت التشغيل المؤقت، 
  .7، ص )2005يناير  3( 1425
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  501ة ادلما

ل أجير من اAجراء الذين تم مقاولة التشغيل المؤقت بك طيرب ة، العقد الذيابكت رحري
  .ملعالمست ةراشإ وضعھم رھن

  :تمل ھذا العقد على ما يليشجب أن يي

  ؛أعiه 499الوارد ذكرھا في المادة  تالبيانا - 

  ؛اAجير مؤھiت - 

  ؛وكيفيات أدائه جرAمبلغ ا - 

  ؛جربةلتفترة ا - 

  ؛جيراA هالمنصب الذي سيشغلت مواصفا - 

طني ووق الدنصلا ييل المؤقت، ورقم تسجيل اAجير فاط مقاولة التشغخررقم ان - 
  ؛ان ا_جتماعيمللض

ل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المھمة تنجز نه من قبة اAجير إلى وطادشرط إع - 
  .خارج المغرب

انتھاء  دبع ةالمقاولة المستعملل قبن نص العقد على جواز تشغيل اAجير مين أيجب 
  .المھمة

  502ة ادلما

  :ن تتعدى فترة التجربةأ كنمي _

  ؛رما لمدة تقل عن شھربم العقد نإذا كا نثنيايومين  - 

  ؛أبرم العقد لمدة تتراوح بين شھر وشھرينام إذا يأثiثة  - 

  .قد تفوق شھرينلعإذا كانت مدة ا مياأخمسة  - 

  503ة ادلما

أعiه مسؤولي مقاو_ت  487يه في المادة لص عوحب الترخيص المنصس عفيي _
  .زاء الصندوق الوطني للضمان ا_جتماعيإرائھم وجزاء أإ مھتاملتشغيل المؤقت من التزاا

  504دة الما

كفيلة بضمان اللمقاولة المستعملة أن تتخذ كل التدابير الوقائية والحمائية ا على جبي
  .ديھالين لحماية صحة وسiمة اAجراء المؤقتين العام

ل غث الشداوح دضتأمين ھؤ_ء اAجراء قاولة المستعملة مسؤولة على متكون ال
  .ةينھاض المرواAم
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  505دة الما

  .درھما 5000إلى  2000اب بغرامة من ھذا الب مخالفة أحكام لىب عقعاي

  506 ةادلما

 ايخ صدور ھذارت بلشغيل الخصوصية التي تباشر نشاطھا قلتكا_ت او على جبي
 لك خ نشره بالجريدة الرسميةانون أن تتخذ في أجل _ يتعدى ستة أشھر من تاريقال
  .تسوية وضعيتھا وفق ما تقتضيه مقتضياتهة بالكفيل جراءاتfا

حضر م ة السابقة وبناء علىلفقركمة المختصة في حالة عدم التقيد بأحكام امحمكن للي
  .يةصشغيل الخصولتا لةمفتش الشغل أن تأمر بإغiق وكا

  جراءجراءAAتشغيل اتشغيل ا: : ثالثثالثللاا  البابالباب

  507ة ادلما

المنصوص عليھا في ھذا  طق الشروفراء، وجAا نمشغل من يحتاج إليھم م لك لشغي
الكتاب، مراعيا في ذلك فقط، ما يتوفر عليه طالبو الشغل من مؤھiت، وما لديھم من 

  .ت مھنيةياخبرات، وتزك

  508دة الما

اAجراء الدائمين، أو المؤقتين عند عدم وجود  ماءدأن يعطي لق، غلمشلا على جبي
نھم الذين فصلوا من شغلھم منذ أقل ء من، سوايخصص معت يف مھين، أسبقية في تشغيلالدائم

لتوقف مؤقت في  ، أوخفيض عدد المناصب التي يشملھا ذلك التخصص، بسبب تمن سنة
  .ھم بسبب مرضھمضعويتضرورة إلى الت دعقاولة كلھا، أو بعضھا، أو الذين لمنشاط ا

ي يخ الذري التاف ،مھلغأن يلتحقوا بمناصب شAجراء، في جميع اAحوال، ا جب علىي
  .دده لھم المشغلح

  509دة الما

من خولوا أو ميشغل أجراء من معطوبي الحرب، أو الشغل،  مشغل، أنلا على جبي
  .الشغل تشغليھم تيشفذا من قدماء المحاربين، إذا طلب العون المكلف بتوكصفة مقاومين، 

تفوق  الفئات كإلى تل نيمتنمسبة من اAجراء اللمشغل _ يكون ملزما بتشغيل ناغير أن 
  .عشر عدد اAجراء الدائمين
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  510دة الما

و أ أن يعود إلى منصب شغله، ،84ريةر الذي ترك شغله Aداء الخدمة العسكجيل� حقي
ذر إلحاقه بمنصبه السابق، شرط أن عد تنلمقاولة، عا خلداإلى منصب آخر من نفس المھنة 

انتھاء الخدمة العسكرية،  ريخلي لتاار الموھشلا لل في الموضوع، خiيتقدم بطلب إلى المشغ
  .في أقصى اRجال

  511دة الما

أعiه، أن  510ى إل 507لمشغل، الذي يشغل أجراء طبقا Aحكام المواد من ا على جبي
لمصلحة المكلفة بالتشغيل الواقعة في المكان الذي ام، اثمانية أي جلأ فييطلع على ذلك، 

  .يه نشاطهيباشر ف

  المغاربة بالخارجالمغاربة بالخارجاء اء جرجرAAاا  للتشغيتشغي: : ععببااالرالر  البابالباب

  512دة الما

يھا مناصب شغل وا فلمغاربة المتوجھين إلى دولة أجنبية ليشغلاAجراء ا على جبي
صة لدى الدولة تلمخال المصالح قبن م روا على عقود شغل مؤشر عليھاوفبأجر، أن يت

  .لغشلاب مغربية المكلفةالمھاجر إليھا، ومن قبل السلطة الحكومية ال

لة المبرمة مع دول أو يد العاملك العقود مطابقة لiتفاقيات المتعلقة بالتكون تن أيجب 
  .حالة وجود تلك ا_تفاقياتفي  مع ھيئات المشغلين،

مھاجرين بناء على أھليتھم لر ااطة الحكومية المكلفة بالشغل على اختيسلعمل الت
  .المھنية، والصحية

إلى بلد ا_ستقبال، بتنسيق مع  ھھمة لتوجيالضرور ةيرادل اfجراءات اfبك مكما تقو
  .اfدارات والمشغلين المعنيين

  513دة الما

ي ربمغالالسابقة، أن يتوفر اAجير  دةة على عقد الشغل المشار إليه في الماوعi ،جبي
  :ب الوطني علىالترالمغادرة 

  ؛احدابية _ يتعدى تاريخ تسليمھا شھرا وطشھادة  - 

  .قبالا اAنظمة الجاري بھا العمل في بلد ا_ستجبھي تستوتائق الوثال عيجم - 

                                                
 .، سالف الذكر 48.06رقم  تجدر اfشارة إلى أنه قد تم حذف الخدمة العسكرية بموجب القانون - 84
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  514دة الما

قصاھا ستة أ الوطني صحبة خادم منزلي، لمدة ترابلمشغل الذي يغادر الا على جبي
كما يتحمل عند ا_قتضاء، مصاريف . إلى وطنه اعهجأشھر، أن يتعھد بتحمل نفقات إر

  .ادثحل هضرعضه، أو تاستشفائه في حالة مر

طة الحكومية المكلفة بالشغل بھذا التعھد المحرر وفق النموذج المحدد بنص لسلتفظ احت
  .85تنظيمي

  515دة الما

  .مرھد 5.000إلى  2.000غرامة من ب مخالفة أحكام ھذا البابن ب عقعاي

  جراء اAجانبجراء اAجانبAAتشغيل اتشغيل ا: : سسالخامالخام  البابالباب

  516ة ادلما

رخصة من قبل  حصل علىيي، أن بنجأ ريغيل أجل مشغل يرغب في تشك على جبي
  .على شكل تأشيرة توضع على عقد الشغلغل تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالش

  .لشغلا يخ التأشيرة ھو تاريخ بداية عقدارعتبر تي

  .المشار إليھا في الفقرة اAولى من ھذه المادة ةشيرأالعقد للت فيث حدتغيير ي يخضع كل

  .الرخصة في كل وقت أن تسحب بالشغل ةفلكملومية الطة الحكسيمكن لل
  517دة الما

دده السلطة ي تحلشغل الخاص باAجانب، مطابقا للنموذج الذيكون عقد اأن  جبي
  .86غلالحكومية المكلفة بالش

  518ة ادلما

رفض منح الرخصة المذكورة في الفقرة اAولى من  ةحال ن العقد فين يتضمأ جبي
ودة اAجير اAجنبي إلى بلده، أو البلد ف عمصاري لل بتحمغشملا متزاأعiه، ال 516المادة 

  .يقيم فيهلذي كان ا

                                                
بتحديد نموذج تعھد ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.466مرسوم رقم  - 85

بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد المشغل بتحمل نفقات إرجاع الخادم المنزلي إلى وطنه ومصاريف استشفائه، 
  .8، ص )2005يناير  3( 1425ذو القعدة  21

) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  350.05قرار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم  -86 
مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ  5300الجريدة الرسمية عدد د الشغل الخاص باAجانب، بتحديد نموذج عق

  .998، ص )2005
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  519دة الما

الجماعات  أوصفقات عمومية، أنجزت لحساب الدولة  عليهمن رست ل مكني _
سسات العمومية، أن يسترد مبلغ الكفالة المالية الذي سبق له ؤالم المحلية، أو المقاو_ت أو

من ية تسلم ي الذي قدمه، إ_ بعد اfد_ء بشھادة إدارصيل الشخفذمة الك ءافعإ إيداعه، و_
لذين قام ا قبل المندوب اfقليمي المكلف بالشغل، تثبت أداء مصاريف عودة اAجراء اAجانب

  .يه من مستحقات Aجرائهلا عمج المغرب وارخ منبتشغيلھم 

  عامةعامة  مقتضياتمقتضيات: : ادسادسلسلساا  البابالباب

  520ة ادلما

منشورة نائية التفاقيات الدولية المتعددة اAطراف أو الث_أحكام ا قتضاء،_ا ندع ى،عرات
جراء اAجانب Aراء المغاربة في الخارج، أو بتشغيل ااAجطبقا للقانون، والمتعلقة بتشغيل 

  .بغرلمفي ا

  521دة الما

  :درھم عن اAفعال التالية 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي

، أو تشغيل أجير 516يھا في المادة لمنصوص عللرخصة اا ىلع لوحصعدم ال - 
  ؛أجنبي _ يتوفر على تلك الرخصة

  ؛517 بق عقده النموذج المنصوص عليه في المادةيطا ير أجنبي _أجتشغيل  - 

  ؛519و 518حكام المادتين أ مخالفة - 

الس الجھوية الس الجھوية مجمجللواواAعلى fنعاش التشغيل Aعلى fنعاش التشغيل ااالمجلس المجلس : : ابعابعلسلساا  البابالباب

fواfنعاش  ةةييممييللققواfنعاشf  التشغيلالتشغيل  

  522دة الما

المجلس اAعلى fنعاش "السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، مجلس يسمى ى لد ثحدي
  ".التشغيل

سة اسي قإليه بتنسيد عھوياستشارية،  يلة المجلس اAعلى fنعاش التشغمتكون مھ
توى سلى المع ليغشتالحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تھم ال

  :ني، وخاصة فيما يليطالو

  ؛حكومة في مجال التشغيلسياسة الالعامة ل اتالتوجھ - 
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وتدبير سوق ب دف fنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشباي تھات التءاfجرا - 
  ؛التشغيل

  :إليه بما يليد ما يعھك

  ؛في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف اfنتاج مةالمساھ - 

ي تلقى تلك الت ت إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصةام إجراءييقتتتبع و - 
  ؛الدعم والمساعدة من طرف الدولة

 ،قطاع الخاصالو ميالعموه عية وإمكانات التشغيل بالقطاع العمومي وشبوضدراسة  - 
  ؛ء على المعلومات التي يتوصل بھا من طرف اfدارات والھيئات المعنيةابن

ل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء يق التشغاوي حول وضعية وآفقرير سنت دادعإ - 
  حاته؛المجلس ومقتر

والتعاون مع جميع اللجان والھيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات ق التنسي - 
رافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية ا_جتماعية غديملايا النمو اقضب قةiلعا

  ؛بشكل عام

غيل ترتكز على الشراكة والمساھمة الفعلية شوية للتھوخطط ج جماح برقتراواإعداد  - 
  .لمتدخلين المحليينلمختلف ا

  523دة الما

. هعن بل أو من ينوشغاللف بلس اAعلى fنعاش التشغيل الوزير المكمجال سرأي
ات المھنية باقنلاوويتكون من ممثلين عن اfدارة وممثلين عن المنظمات المھنية للمشغلين 

  .تمثيi رء اAكثارج�ل

  .87المجلس بنص تنظيمي ية تسييرء المجلس، وطريقة تعيينھم، وكيفضاحدد أعي

رة في خبو فاءةيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، كل شخص له كئركن ليم
  .صات المجلساختصامجال 

  524ة ادلما

رئاسة  لكة، تعمل تحتمملا تابمقار جھ" س جھوية fنعاش التشغيلالمج" ثحدت
" قليمية fنعاش التشغيلمجالس إ"أو اfقليم مركز الجھة أو من ينوب عنه، و العمالة عامل

  .مما_ت أو اAقاليلعبمقار عما_ت وأقاليم المملكة، تعمل تحت رئاسة عمال ھذه ا

  :ھذه المجالس استشارية ويعھد إليھا بما يلي مةكون مھت

                                                
بتحديد عدد أعضاء ) 2004ديسمبر  29( 1425من ذي القعدة  16صادر في  2.04.424مرسوم رقم  - 87

 21بتاريخ  5279الجريدة الرسمية عدد لمجلس اAعلى fنعاش التشغيل وطريقة تعيينھم وكيفية تسيير المجلس، ا
  .4، ص )2005يناير  3( 1425ذو القعدة 
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  ي؛ج المھنامدا التشغيل واfياضق نأرأي بشالإبداء  - 

 _ت الصغرى والمتوسطة،م المقاوقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعا_تقديم  - 
  ؛زيز مiءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحليةوتع

المحصل عليھا محليا فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل،  جتائنفي تقييم ال ةمھالمسا - 
  ؛ولةدلامساندة من طرف لاو معدالتي تلقى ال

  ؛حوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيلالتنشيط  - 

يل شغلتا والتعاون مع مختلف اAطراف المعنية محليا للنھوض بسوقق يلتنسا - 
  .مشتركة في ھذا المجال امجروصياغة ب

 Aعلىسنوي يرفع للمجلس ا ريرقت دللمجالس الجھوية fنعاش التشغيل بإعدا دكما يعھ
ش إنعالتشغيل، حول قضايا وآفاق التشغيل مشفوعا بالمقترحات والمشاريع الكفيلة باfنعاش 
  .التشغيل

  525دة الما

مثلين عن اfدارة، وممثلين ممن  اش التشغيلنعf يةجالس الجھوية واfقليملمن اوتكت
  .�جراء اAكثر تمثيiل ةينھمعن المنظمات المھنية للمشغلين والنقابات ال

ة وخبرة في له كفاء المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله كل شخص يسئن لركيم
  .مجال اختصاصات المجلس

رك تمش رلمجلس بقرال اماأعء المجلس وطريقة تعيينھم وكيفية تسيير ضاحدد أعي
  .88للوزير المكلف بالشغل والوزير المكلف بالداخلية

  ددقاعقاعتتللسن اسن ا: : ثامنثامنللاا  البابالباب

  526ة ادلما

ر في ا_ستمراغير أنه يمكن . اعد كل أجير بلغ سن الستينقإلى الت الحيب أن يج
ب بطل ل،شغالسن، بناء على قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بال ھذه الشغل، بعد تجاوز

  .موافقة اAجيربل وغمن المش

لذين يثبتون أنھم ا مجانملتقاعد في خمس وخمسين سنة، فيما يخص أجراء الا حدد سني
  .اAرض طيلة خمس سنوات على اAقل في باطن لوااشتغ

                                                
من ذي الحجة  29صادر في  838.05ني ووزير الداخلية رقم قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المھ - 88

بتحديد عدد أعضاء المجالس الجھوية واfقليمية fنعاش التشغيل وطريقة تعيينھم وكيفية ) 2005فبراير  9( 1425
، ص )2005ماي  5( 1426ربيع اAول  26بتاريخ  5314الجريدة الرسمية عدد تسيير أعمال ھذه المجالس، 

1361.  
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ل مدة التأمين، بالنسبة إلى اAجراء الذين لم كتماالتقاعد، إلى تاريخ ا الة إلىحؤخر اfت
لخمس والخمسين قد قضوا فترة التأمين المحددة بموجب اأو  سن الستينم يكونوا عند بلوغھ

 1392 اRخرة ىمن جماد  15في ادر صلا 1-72- 184رقم  فيرشلا من الظھير 53الفصل 
  .ضمان ا_جتماعينظام الب قالمتعل) 1972 يوليو 27(

  527 دةالما

فيما  عي،ان ا_جتممالضل نيوطا_حتجاج تجاه المشغلين، أو تجاه الصندوق ال كنيم _
 قبمقامھا، والتي س موقت يإ_ بعقود الو_دة، أو بسائر الوثائق الت يخص تحديد سن اAجراء،

  .ملفاتھم أن أدلوا بھا لدى تشغليھم، واحتفظ بھا في رن باAميللمعني

  528دة الما

 526 ةادلمبالمشغل أن يشغل أجيرا محل كل أجير أحيل إلى التقاعد، عمi ا على جبي
  .عiهأ

  529ة ادلما

  .بابلا درھم كل من خالف أحكام ھذا 5.000إلى  2.000امة من غرب بقعاي
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  المراقبة  ةزھجأ: الخامساب تالك

  8899ن المكلفون بتفتيش الشغلن المكلفون بتفتيش الشغلااووععAAاا: : اAولاAول  البابالباب

  530 دةماال

ن الشروط المحددة في ھذا القانون، إلى مفتشي ومراقبي ، ضمفتيش الشغلبت ديعھ
، وإلى 90ا_جتماعية في الفiحة وإلى مفتشي ومراقبي القوانين ،عيةاا_جتم ونلشؤوال شغال

، 91المعادن فيما يتعلق بتفتيش الشغل بالمقاو_ت المنجميةب ةلuدارة المكلف نيعباتلاAعوان ا
أخرى بھذه المھمة، وأسندت إليھم الصiحيات التي رات وإلى كل اAعوان الذين كلفتھم إدا

ا_ختصاصات فيما بينھم، لتي وزعت بھا تلك اfدارات اقة يسب الطروحم، مھھام تقتضيھا
  .وتبعا لنوع المقاو_ت أو المؤسسات

تشو ومراقبو الشغل والشؤون ا_جتماعية ومفتشو ومراقبو القوانين مف يضطلع
ق مھامھم، بمراقبة تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية نطا ا_جتماعية في الفiحة في

وللجماعات المحلية، ما لم تسند ھذه والمؤسسات التابعة للدولة  تو_افي المقا بھ ولعملما
  .نيص إلى أعوان آخراخ صنب المھمة

  531دة االم

عوان المكلفون بتفتيش الشغل اليمين المنصوص عليھا في الظھير الشريف اA ييؤد
  .92ضبطالالمتعلق باليمين الواجب أداؤھا على الموظفين المنصبين لتحرير محاضر 

                                                
بشأن النظام اAساسي الخاص بھيئة ) 2008يوليو  9( 1429رجب  5صادر في  2.08.69مرسوم عدد  -  89

، )2008يوليو  21( 1429رجب  17بتاريخ  5649الجريدة الرسمية عدد تفتيش الشغل كما تم تغييره وتتميمه، 
 .2268ص 

بشأن النظام اAساسي الخاص ) 1967يبراير  2( 1386شوال  22بتاريخ  1175.66مرسوم ملكي رقم  - 90
شوال  28بتاريخ  2832الجريدة الرسمية عدد بموظفي وزارة الشغل والشؤون ا_جتماعية كما تم تغييره وتتميمه، 

 .254، ص )1967يبراير  8( 1386

بشأن النظام اAساسي لمستخدمي المقاو_ت المعدنية،  1.60.007من الظھير الشريف رقم  40انظر الفصل  - 91
 .سالف الذكر

 1332جمادى الثاني  25بتاريخ  55الجريدة الرسمية عدد ة تحليف أعوان المحاكم، ظھير شريف بشأن قاعد - 92
  :انظر صيغة اليمين في الترجمة الرسمية للظھير المذكور. 205، ص )1914مايو  22(

Dahir du 5 joumada II 1332 (1er mai 1914) relatif au serment des agents verbalisateurs, 
Bulletin Officiel n° 82 du 22 mai 1914, p. 358. 

Article 2 

A moins de disposition contraire d'un dahir ou arrêté, la formule du serment sera uniforme et 
conçue en ces termes : 
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، الواردة في الظھير 93صة بحفظ السر المھنيؤ_ء اAعوان للمقتضيات الخاھ عضخي
ة النظام باثمب) 1958 رياربف 24( 1377 نابعش 4الصادر في  1- 58-008رقم  فيرشلا

  .تغييره وتتميمهوقع ، كما 94اAساسي العام للوظيفة العمومية

طلعوا عليھا، طبقا اتي لسرار اAAعوان المكلفون بتفتيش الشغل على إفشاء ايعاقب ا
- 413 مقالظھير الشريف ر بجومب من القانون الجنائي المصادق عليه 446الفصل Aحكام 

قع تغييره و امك) 1962 ربمفون 26( 1382 دى اRخرةامج نم  28الصادر بتاريخ  59-1
  .ع مراعاة ا_ستثناءات المشار إليھا في الفصل المذكوره، موتتميم

  532دة االم

  :مھام التاليةان المكلفين بتفتيش الشغل الواAعب طتنا

  ؛شريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغلتلا ماكعلى تطبيق اAحالسھر  – 1

المشغلين واAجراء معلومات ونصائح تقنية حول أنجع الوسائل لمراعاة إعطاء  – 2
  ؛اAحكام القانونية

أو تجاوز في المقتضيات  صنق لبكا لشغل علمباة لفالسلطة الحكومية المكإحاطة  – 3
  ؛ية والتنظيمية المعمول بھاالتشريع

  .نزاعات الشغل الفردية لاجت التصالح في م_واحم ءإجرا – 4

شأن ھذه المحاو_ت محضر يمضيه طرفا النزاع، ويوقعه بالعطف العون  يحرر في
  .نة فيهيلمبا لغدود المباح فيء وتكون لھذا المحضر قوة اfبرا. المكلف بتفتيش الشغل

  533 دةماال

الوثائق التي تثبت المھام  نولمحي المكلفين بتفتيش الشغل، إذا كانوا �عوانل خصير
  :الموكولة إليھم، في أن

                                                                                                                                                   
"Je jure et promets de remplir avec exactitude et probité les fonctions qui me sont confiées, de 
respecter les secrets inhérents à l'exercice de mes fonctions et de dénoncer aux tribunaux les 
contraventions et délits qui viendraient à ma connaissance." 

Si, par suite d'erreur ou d'omission, un agent a prêté ce serment, au lieu et place de celui fixé 
par les textes organiques de son service, il n'en sera pas moins valablement investi et astreint à 
toutes les obligations de sa charge 

  :  النظام اAساسي العام للوظيفة العموميةانظر الفصل الثامن عشر من  – 93

موظف يكون ملزما بكتم  بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المھني، فإن كل
  .تأدية مھامه أو بمناسبة مزاولتھا المھنة في كل ما يخص اAعمال واAخبار التي يعلمھا أثناءسر 

وفيما عدا . أوراق المصلحة ومستنداتھا أو تبليغھا للغير بصفة مخالفة للنظام ويمنع كذلك منعا كليا اختiس
الموظف يمكنھا  لذي ينتمي إليهالمنصوص عليھا في القواعد الجاري بھا العمل، فإن سلطة الوزير ا اAحوال

 .المقرر أعiه وحدھا أن تحرر ھذا الموظف من لزوم كتمان السر أو ترفع عنه المنع

 .914، ص )1958أبريل  11( 1377رمضان  21بتاريخ  2372الجريدة الرسمية عدد  - 94
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مفتشية الشغل، في قبة بحرية، ودون سابق إعiم، كل مؤسسة تخضع لمرا يدخلوا – 1
  ؛أي وقت من ليل أو نھار

لھم سبب العاشرة ليi، جميع اAماكن التي يحموحا ان السادسة صببيا يمف يدخلوا – 2
وكذا جميع اAماكن التي يعمل فيھا  ،لغاقبة مفتشية الشرمل ةعضوجيه على افتراض أنھا خا

ل مسكون، فإنه _ يمكن ي محغير أنه، عندما ينجز شغل ف. أجراء يشتغلون في منازلھم
  .هكنيا_ بعد إذن سإ لهخول�عوان المكلفين بتفتيش الشغل د

كد من أتلل ةيلبحث، والتحري، التي يرونھا ضرورا كل أنواع المراقبة، وايباشرو – 3
لقانونية والتنظيمية مطبقة فعi، إما فرادى، أو با_ستعانة بخبراء في المجا_ت ا مأن اAحكا
  :ويمكن لھم بصفة خاصة أن. نية كالطب والھندسة والكيمياءالتقالعلمية و

د، حول جميع أجراء المؤسسة، على حدة أو بحضور شھو وأ غلسروا المشفتسي) أ
  ؛لتنظيمية المتعلقة بالشغلاو حكام القانونيةAا قيبطالشؤون المتعلقة بت

وجب التشريع تي أا ا_طiع على جميع الدفاتر، والسجiت، والوثائق، اليطلبو) ب
، ولھم أن يستنسخوھا، ةينونل�حكام القاا تھبقالمتعلق بالشغل مسكھا، ليتحققوا من مدى مطا

  ؛صات منھاأو أن يأخذوا ملخ

م القانونية عرضھا على اAنظار، اكحت التي توجب اAانiعfا بإلصاق ايأمرو) ج
  ؛لدى المؤسسةشغل وبوضع ملصقات تدل على اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش ال

اري بھا لجة اينصوص التنظيمالي ف ا معھم وفق الشروط المنصوص عليھاوذأخي) د
يدي، Aاب، أو يعالجونھا ءارجAا، ومن المواد التي يستعملھا العمل، عينات من المواد اAولية

  .قصد إجراء تحليiت عليھا

  .ه التحليiت على نفقة المشغل، ويتم إخطاره بنتائج تلك التحليiتتجرى ھذ

  534 دةماال

ارة من زيارات المراقبة، بزيھم ماAعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيا على يجب
يعتبروا أن ھذا اfشعار قد يضر بفعالية  مل ام ل أو من ينوب عنه بوجودھم،أن يخبروا المشغ

  .المراقبة

زيارات المراقبة،  ة مناAعوان المكلفين بتفتيش الشغل، حين قيامھم بزيار يجب على
  .ھاب أن يحرروا تقريرا عن كل زيارة يقومون

  .95ة المكلفة بالشغل نموذج ھذا التقريروميلحكالسلطة ا ددحت

                                                
) 2005فبراير  9( 1425من ذي الحجة  29صادر في  351.05ار لوزير التشغيل والتكوين المھني رقم قر -95 

الجريدة الرسمية بتحديد نموذج التقرير المتعلق بزيارات المراقبة التي يقوم بھا اAعوان المكلفون بتفتيش الشغل، 
  .  1001، ص )2005مارس  17( 1426صفر  6بتاريخ  5300عدد 
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  535 دةماال

اAعوان المكلفين بتفتيش الشغل  تامبصiحيات والتزا ةقلعتمحكام الاA دتمت
أدناه، إلى  539لمادة ام اأعiه، وكذا أحك 533و 532و 530والمنصوص عليھا في المواد 

  .صهصخق تاغل، كل في نطلشا يشاAطباء والمھندسين المكلفين بتفت

ة، بأن ينھملا ن أجل الوقاية من اAمراضطباء المكلفين بتفتيش الشغل، ميرخص ل�
اAجراء، وأن يأخذوا معھم، وفق الشروط المنصوص عليھا، عينات من  صحفيقوموا ب

القة لعا ادالتي يستعملھا اAجراء، أو يعالجونھا باAيدي، ومن الموواد المواد اAولية، ومن الم
  .راديب المناجم، قصد إجراء تحليiت عليھابسو شغللبمكان ا

  .بنتائج تلك التحليiت هرمشغل، ويتم إخطالا ةقفنه التحليiت على تجرى ھذ

  536دة االم

ن المكلف بتفتيش للعوالمشغل أو من ينوب عنه، أن يفتح سجi يخصصه  على يجب
إلى المشغل،  اءتضقا_ الشغل، كي يضمن فيه التنبيھات والمiحظات التي يوجھھا عند

  .ناهأد 540و 539تطبيقا للمادتين 

  .96حظات وفقا لشكليات تحدد بمقتضى نص تنظيميiملاو تذه التنبيھاھ هجوت

سجل لنفس الغاية في كل مؤسسة، وفي كل ملحقة تابعة لھا، وفي كل فرع،  يجب مسك
  .وفي كل ورش

  537 دةماال

لمكلفين بتفتيش الشغل، عند ا وانعل� عنه، أن يدليب نوي المشغل أو من على يجب
  .ةلماكبوثيقة تعرف بھويته التحرير المحضر، 

  538دة االم

  :المشغل أو من ينوب عنه أن على يجب

جميع الدفاتر، والسجiت، والوثائق الواجب مسكھا، إذا طلب اAعوان يدلي ب – 1
ليتأتى تقديم تلك ة لiزماات بجميع الترتي خذيتن المكلفون بتفتيش الشغل ا_طiع عليھا، وأ

  ؛ق، ولو في غيابهالدفاتر والسجiت والوثائ

  ؛مؤقتة، ويجعلھا رھن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغللا ئمة باAوراشيعد قا – 2

الشغل، بافتتاح كل ورش يشتغل فيه ما _ يقل تيش تابة، العون المكلف بتفيخبر ك – 3
  م؛اثر من ستة أيكA اءعن عشرة أجر

                                                
بتحديد شكليات توجيه ) 2009ماي  21( 1430من جمادى اAولى  25صادر في  2.08.702مرسوم عدد  - 96

، ص )2009يونيو  25( 1430رجب  2بتاريخ  5746الجريدة الرسمية عدد التنبيھات والمiحظات إلى المشغل، 
3682.      
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بكل المعلومات  لطلب العون المكلف بتفتيش الشغل وأن يزوده يستجيب – 4
  .ق قانون الشغليبطات ذات الصلة بتيطعملاو

  مخالفاتمخالفاتللاا  ططببضض: : لثانيلثانياا  البابالباب

  539 دةماال

، بمعاينة المخالفات المتعلقة بأحكام ھذا القانون، لشغلعوان المكلفون بتفتيش ااA ميقو
بت وتثبيتھا في محاضر يوثق بمضمونھا إلى أن يث، ة بتطبيقهرصادلالتنظيمية ا اتضيقتوالم

  .عكس ما فيھا

ل اللجوء إلى تحرير المحاضر، أن يوجھوا تنبيھات أو بق ھؤ_ء اAعوان،ل نكمي
  .لمشار إليھا في الفقرة اAولى أعiهام امiحظات للمشغلين الذين يخالفون اAحك

ه واحد منھا مباشرة إلى وجنظائر، ي ةiثثالمحاضر في  ذهھ وايھم أن يحررلع بجي
المكلف بالشغل، والثاني إلى مديرية الشغل  يميلقfقبل المندوب ا المحكمة المختصة من

  .سةبالمصالح المركزية، ويحتفظ بالنظير الثالث في الملف الخاص بالمؤس

  540دة االم

خiل fة الللعون المكلف بتفتيش الشغل، أن يحرر محضر ضبط، في حا مكني_ 
Aمحكباiجلب _إ ،ة وحفظ الصحةام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالسAعد انصرام ا 

محدد للمشغل في تنبيه يوجھه إليه مسبقا، إذا كان ذلك اfخiل، _ يعرض صحة اAجراء لا
  .أو سiمتھم لخطر حال

 عندما يحدد بارتسة بعين ا_عؤسلما يأخذ العون المكلف بتفتيش الشغل ظروفيجب أن 
أدنى  نمأ مدته انطiقا دبت ثيحأربعة أيام، بلك اAجل، الذي _ يمكن بأي حال أن يقل عن ذ

  .الجاري بھا العمل إزاء كل حالة من الحا_ت 97مدة قررتھا المقتضيات التنظيمية

  541دة االم

 لقب ،مكلفة بالشغلالة ميئيس المقاولة، أن يوجه تظلما إلى السلطة الحكولر نيمك
Aل الخمسة عشر يو جلانصرام اiبيه في أقصى نتلا اذما من تلقي ھالمحدد له في التنبيه، خ

Rلاجا.  

  .لى تقديم التظلم إيقاف إعداد المحضريترتب ع

ني باAمر قرارھا وفق الشكليات المعلسلطة الحكومية المكلفة بالشغل إلى ا غلبت
  .بذلك عارشكلف بالشغل إلما وناfدارية، ويوجه إلى الع

                                                
 .نفس المرسوم السابق - 97
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  542دة ماال

لiزمة ا راذ جميع التدابيختاب لغينبه المش العون المكلف بتفتيش الشغل، أن على يجب
iله بالمقتضيات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بحفظ الصحة، وبالسiمة،فورا، عند إخ 

  .إخi_ يعرض صحة اAجراء أو سiمتھم لخطر حال

ل ل�وامر الموجھة إليه في التنبيه، فإن ثايمثله ا_مت نو مأھمل، المشغل أ أوإذا رفض، 
الشغل، يحرر محضرا يثبت فيه امتناع المشغل عن ا_متثال لمضمون  شيتفتبون المكلف الع

  .التنبيه

  543دة االم

عون المكلف بتفتيش الشغل اAمر فورا إلى رئيس المحكمة ا_بتدائية بصفته ال هيوج
  .أعiه 542بالمحضر المشار إليه في المادة  وققتضى مقال مرفمة بلقاضيا ل�مور المستعج

وله . ة ا_بتدائية بكل التدابير التي يراھا مiئمة fيقاف الخطر الحالمكحملا ئيسر رمأي
أن يأمر باfغiق عند ا_قتضاء، مع تحديد المدة  ا لهأن يمنح المشغل أجi لھذه الغاية، كم

  .ك اfغiقذلل يةالضرور

  544دة االم

 قiغfبسبب ا لمشغل أن يؤدي ل�جراء، الذين توقفوا عن الشغلعلى ا يجب
أعiه، أجورھم عن مدة توقف الشغل، أو  543فقرة الثانية من المادة لا المنصوص عليه في

  .عن فترة إغiق المؤسسة كليا أو جزئيا

  545دة االم

ون أن د أعiه، 544 ىإل 540 نفي المواد م ھاليع نفذت اfجراءات المنصوصاست إذا
جديدا يوجھه  ارالشغل، يحرر محض شيتفتبمكلف يستجيب المشغل لما أمر به، فإن العون ال

  .إلى وكيل الملك

أيام من تاريخ  انيةوكيل الملك، أن يحيل المحضر، خiل مدة _ تتجاوز ثم يجب على
ليھا ع الزجرية المنصوص ياتضعندئذ المقت بقتطي التوصل به، إلى المحكمة ا_بتدائية، الت

  .98ھذا القانون نم يناب الثفي الباب اAول من القسم الرابع من الكتا
  

                                                
  . من ھذا القانون 301إلى  296انظر الفصول من  - 98
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  زجريةزجرية  مقتضياتمقتضيات: : لثالثلثالثاا  البابالباب

  546 دةماال

تطبيق مقتضيات  دون درھم، كل من يحول 30.000إلى  25.000غرامة من ب بقيعا
تفتيش ب اAعوان المكلفين جعلبقا له، وذلك بيتطة ھذا القانون أو النصوص التنظيمية الصادر

  .مھبمھام الشغل في وضع يستحيل عليھم معه القيام

  .ة العود تضاعف الغرامة المذكورة أعiهوفي حال

  547 دةماال

  :لتاليتينين ادرھم عن المخالفت 5.000إلى  2.000غرامة من ب بقيعا

  ؛536ة ادح سجل اfنذارات المنصوص عليه في المعدم فت - 

  .538و 537ن ال لمقتضيات المادتيث_متعدم ا - 

  زجرية مختلفةزجرية مختلفة  ممااككححأأ: : الرابعالرابع  البابالباب

  548ة مادال

ئيا عن اAفعال المخالفة لمقتضيات ھذا القانون، والنصوص التنظيمية انجؤو_ مس نيكو
ل، أو مدير أو رئيس طبقا للمادة السابعة أعiه، يكون له داخل مشغ الصادرة تطبيقا له، كل

لسلطة الكافية، لحمل اAجراء الموضوعين وامن المشغل، ا_ختصاص  ويضفالمؤسسة، وبت
  .، التي يقتضيھا احترام التعليمات القانونية والتنظيميةةيرى الطاعة الضرولع ،هفاشرتحت إ

لمشغل مسؤو_ مدنيا عن اAحكام الصادرة على المديرين والمسيرين، والتابعين يعتبر ا
  .لضرراعن  ف، والتعويضريصالمله بأداء ا
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  نزاعات الشغل الجماعية ةيوست: دسالسا ابكتال

  ةةممااعع  تتااييضضتتققمم: : اAولاAول  البابالباب

  549دة االم

، ھي كل الخiفات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد "الشغل الجماعية عاتانز"
 لحصاأطرافھا منظمة نقابية ل�جراء أو جماعة من اAجراء، ويكون ھدفھا الدفاع عن م

  .ؤ_ء اAجراءھ، لةماعية، مھنيج

والتي يكون أحد  لغشلا ببسبد نزاعات الشغل الجماعية كل الخiفات الناشئة تع امك
أطرافھا مشغل واحد، أو عدة مشغلين، أو منظمة مھنية للمشغلين، ويكون ھدفھا الدفاع عن 

  .شغل أو المشغلين أو المنظمة المھنية للمشغلين المعنيينالم مصالح

  550دة االم

مسطرة التصالح والتحكيم المنصوص عليھا في  فقات الشغل الجماعية وعانزى تسو
  .نأشلاھذا 

  ححلتصاللتصالاا: : لثانيلثانياا  البابالباب

  التصالح على مستوى مفتشية الشغل ةلواحم: اEول الفرع

  551 دةماال

، من شأنه أن يؤدي إلى نزاع جماعي، موضوع محاولة لشغلخiف بسبب ا كل نيكو
أو اfقليم، أو العون المكلف بتفتيش  لةكلف بالشغل لدى العمامال بأمام المندو تمت ح،للتصال

بحث والمصالحة أو اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك لل للجنة اfقليميةا مامأ الشغل أو
  .أدناه 565و 556و 552بناء على نوعية الخiف الجماعي، طبقا للمواد 

  552دة االم

تجرى أمام  لحولة، فإن محاولة التصاامق ني يھم أكثر ماعجمالخiف الا كان إذ
  .قليمfا وأ ةالالمندوب المكلف بالشغل لدى العم

iف الجماعي يھم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون خلا إذا كان
  .المكلف بتفتيش الشغل
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  553 دةماال

التعجيل  يب فغن الطرف الرام رةادشروع فورا في محاولة التصالح، سواء بمبالم يت
شغل لدى العمالة أو لاب فلكفيه نقط الخiف، أو بمبادرة من المندوب الم ددوذلك بمقال يح

  .اfقليم، أو من العون المكلف بتفتيش الشغل في المقاولة

  554دة االم

ل شغالش كلف بالشغل لدى العمالة أو اfقليم والعون المكلف بتفتيالم ام المندوبأم عتتب
  .أدناه 560و   559و 558عليھا في المواد  صنصومالمسطرة ال

  555 دةماال

لدى العمالة أو اfقليم، أو العون  لغشندوب المكلف بالملا ،لاسب اAحو، حريحر
بت فيه ما توصل إليه ا يثالمكلف بتفتيش الشغل فورا، في ختام جلسات الصلح، محضر

  .م حضورھم عند غيابھمدا عذاAطراف من اتفاق تام، أو جزئي، أو عدم التصالح، وك

 وأغل لدى العمالة شلاب فلمحضر، حسب اAحوال، من طرف المندوب المكيوقع ال
اfقليم، أو العون المكلف بتفتيش الشغل، واAطراف، وتسلم نسخة منه إلى اAطراف المعنية، 

  .بلغ إليھم عند ا_قتضاءأو ت

  556دة االم

ف بالشغل لدى كلفإن المندوب اfقليمي الم ،فاقتصالح عن أي التا لةتسفر محاولم  إذا
أحد اAطراف، يبادر داخل أجل ثiثة  وأ ف بتفتيش الشغل،لكملا نالعمالة أو اfقليم، أو العو

  .بحث والمصالحةة للأيام، برفع نزاع الشغل الجماعي أمام اللجنة اfقليمي

  ةلحصالمليمية للبحث واقVة الجنال: يناثال الفرع

  557ة ادمال

 ،"ةحاللجنة اfقليمية للبحث والمصال"ة تسمى جنعمالة أو إقليم ل ى كللد تحدث
رأسھا عامل العمالة أو اfقليم، وتتكون بالتساوي من ممثلين عن اfدارة والمنظمات المھنية تي

  .iيثمكثر تAامات النقابية ل�جراء ن والمنظللمشغلي

  .شغللبا فقليمي المكلاfب دواللجنة المن تابةلى كيتو

  558ة ادمال

ع، بواسطة برقية، في ازنلا فااللجنة اfقليمية للبحث والمصالحة أطر رئيسعي يستد
  .أجل _ يتعدى ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع النزاع الجماعي للشغل إلى اللجنة

أمام اللجنة، أو أن ينيبوا عنھم شخصا مؤھi  ايا شخصولثطراف، أن يمAا ب علىجي
  .رھم سبب قاھرضوتفاق التصالح، إذا حال دون حاام رfب
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أن ينتدب عنه ممثi قانونيا  ،عطرفا في النزا ناك اذإ شخص اعتباري،كل  على يجب
  .له صiحية إبرام اتفاق التصالح

لمھنية التي ينتمي ا ةلمنظما وو من النقابة، أبعض راكون مؤازرف أن يط يكن Aمي
  .إليھا، أو بمندوب ل�جراء

  559دة الما

الحة لمصاو ثحبلأن يتقدم إلى رئيس اللجنة اfقليمية لف من اAطرا طرف لكليحق 
  .بية تتضمن ما لديه من مiحظاتاتكبمذكرة 

  .لطرف اRخررة إلى ايس اللجنة أن يبلغ نسخة من ھذه المذكئر ب علىجي

  560ة ادمال

زاع الشغل الجماعي، بغية نية وذل جھدھا لتسببة لحاfقليمية للبحث والمصا لجنةال تقوم
ريخ رفع النزاع ات تة أيام منعدى ستي _ لإلى اتفاق بين اAطراف، وذلك داخل أجل التوص

  .الجماعي للشغل إليھا

  561ة ادمال

أوضاع  يصت لتقايحلحة بأوسع الصiلمصااللجنة اfقليمية للبحث وائيس ع ريتمت
اء جرويمكن له أن يأمر بإ. ل الجماعيغالش معنيين بنزاعالء راالمقاو_ت وأوضاع اAج

ھا، وأن يطلب من اAطراف ب نالعاملي اAجراءو ت_واجميع اAبحاث والتحريات لدى المق
ه أن كنويم. يستنير بھاأن  نهالتي يمكتقديم كل المستندات، أو المعلومات، كيفما كان نوعھا، 

  .هة بنة في ا_ستعائدفاى عين بخبراء أو بأي شخص آخر يرستي

  562دة الما

لعiقة مات ذات اولعملاواع تقديم كل التسھيiت والمستندات نزاف الأطر علىيجب 
  .بالنزاع، والتي تطلبھا اللجنة اfقليمية للبحث والمصالحة

  563ة ادمال

راف من اتفاق تام، أو جزئي، طAليه اإ لح، إثبات ما توصالصلت جلسا تامخفي يجب 
  .فورار م حضورھم عند غيابھم، في محضر يحردا عذالتصالح، وك دمع أو

منه إلى اAطراف  ةخسلم نAطراف، وتساو ةنجلمن طرف رئيس ال محضرع اليوق
  .المعنية، ويبلغ إليھم عند ا_قتضاء

ن النزاع يحال إف صالحةملاجنة اfقليمية للبحث وستوى اللل اتفاق على مصحيا لم ذإ
  .امأدناه داخل أجل ثiثة أي 564مادة لي افمباشرة إلى اللجنة المشار إليھا 
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  حةلاصملاوطنية للبحث ولالجنة لا: ثلثالا الفرع

  564ة ادمال

اللجنة الوطنية للبحث "لسلطة الحكومية المكلفة بالشغل لجنة تسمى ا ىلدث دتح
ن م ن ينوب عنه، وتتكون بالتساويم وشغل ألابأسھا الوزير المكلف يتر ،"والمصالحة

  .ظمات النقابية ل�جراء اAكثر تمثيiمنرة والمنظمات المھنية للمشغلين والاfداثلين عن مم

أن يستدعي لحضور أشغالھا كل شخص، يراعى في اختياره ما  ،ةلجنالئيس ن لريمك
  .للجنةا اتاختصاصيتمتع به من كفاءات في مجال 

  .لتيش الشغتفة لحنية للبحث والمصالحة رئيس مصطولجنة اللاة باتولى كتي

  565دة الما

  :ينتيلاتلاوطنية للبحث والمصالحة في الحالتين الإلى اللجنة  نزاعال يرفع

زاع الشغل الجماعي إلى عدة عما_ت أو أقاليم أو إلى مجموع التراب تد ناما إذ - 
  ؛الوطني

  .حةالمصاللجنة اfقليمية للبحث وال مامزاع أنلال أي اتفاق بين أطراف يحص ا لمإذ - 

  566دة الما

 عازنلا مصالحة، أو اAطراف المعنية، عرضالاللجنة اfقليمية للبحث وئيس ى ريتول
  .جنة الوطنية للبحث والمصالحةللاعلى أنظار 

قليمية للبحث fا اللجنةاللجنة مھامھا، وفق المسطرة المقررة لعمل  هذاشر ھبت
  .أعiه 561و 560و 559و 558اد وملفي ا ةحلوالمصا

  تحكيمتحكيمللاا: : ثثلثاللثالاا  البابالباب

  كيمحتلطرة اسم: لوEا الفرع

  567ة داالم

والمصالحة وأمام اللجنة الوطنية  ثحباfقليمية لل ةنجللاأي اتفاق أمام  يحصللم إذا 
خلف اAطراف أو أحدھم ذا تللبحث والمصالحة، أو إذا بقي خiف بشأن بعض النقط، أو إ

ل إلى التحكيم بعد موافقة غللش ع الجماعيزالنا كن للجنة المعنية إحالةمي حضور،لا عن
  .اعنزأطراف ال

للجنة الوطنية للبحث ا سصالحة أو رئيملاو ثحللجنة اfقليمية للبيس ال رئيحي
لتحرير  المواليةوالمصالحة، عند ا_قتضاء، إلى الحكم خiل الثماني واAربعين ساعة 
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لمحرر من اضر حرفقا بالمم ل،شغموضوع النزاع الجماعي للب لمتعلقا المحضر، الملف
  .قبلھا

  568ة ادمال

مة حكام تصدر اق بينھم، ضمن قائفتاب فاء التحكيم إلى حكم يختاره اAطرارد بإجھيع
  .بقرار للوزير المكلف بالشغل

 اتالمنظمو منظمات المھنية للمشغلينت ال_ئحة الحكام اعتمادا على اقتراحا ادتم إعدي
  .iثيتمر النقابية ل�جراء اAكث

نوية، وما له من كفاءات معوضع _ئحة الحكام ما للشخص من سلطة  دناعى عري
  .جتماعي_اول ا_قتصادي اجملا يواختصاصات ف

  .حة الحكام مرة كل ثiث سنواتئراجع _ت

  .عملا الھض للحكم حسب القواعد الجاري بويحدد تعي

  569دة الما

كان، فإن الوزير  سبب لحكم، Aيا ارتيطراف إلى اتفاق على اخاAوصل تر ذعت اإذ
مانية ل ثجأ عiه، فيأ 568 ةداملكما من نفس القائمة المذكورة في اح المكلف بالشغل، يعين

  .وأربعين ساعة

  570ة ادمال

أربعة أيام من تاريخ ل أقصاه باستدعاء اAطراف، بواسطة برقية، في أج مكحالم ويق
  .رحضيه الملقت

إذا  ا،لحكم، أو أن ينيبوا عنھم ممثi قانونياام ماAطراف، أن يمثلوا شخصيا أ يجب على
  .حال دون حضورھم سبب قاھر

  .كان طرفا في النزاع، أن ينيب عنه ممثi قانونيال شخص اعتباري، إذا ى كلع بيج

ة يس اللجنكم، من أجل أداء مھامه، على نفس الصiحيات المخولة لرئلحتوفر اي
  .هأعi 561المادة  يفة لحامصاfقليمية للبحث وال

  571ة ادمال

مات ذات العiقة ولعملاوتقديم كل التسھيiت والمستندات ع راف النزاطأ لىع بيج
  .ع، والتي يطلبھا الحكمبالنزا

  572دة الما

 ة بتفسيرت الشغل الجماعية المتعلقزاعااعتمادا على قواعد القانون، في ن ،مكلحا تيب
  .التعاقدية وة، أيالتنظيم وأ ة،عييشرأو تنفيذ اAحكام الت
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 التي لم ترد ،لغشلل اف، في باقي النزاعات الجماعيةنصتبعا لقواعد اf ،مكت الحبي
  .ام تشريعية، أو تنظيمية، أو تعاقديةأنھا أحكشب

  573دة الما

تصالح، ر عدم ال_قتراحات المدرجة في محضت واكم، إ_ في الموضوعاحلات يب _
ة، لحصالحة أو عن اللجنة الوطنية للبحث والمصاموال ية للبحثيماfقل نةالصادر عن اللج

  .والناتجة عن الخiف التصالح، مدعتحرير محضر  دعب تثدوفي الوقائع اAخرى التي ح

  574ة ادمال

قراره التحكيمي داخل أجل _ يتجاوز أربعة أيام من تاريخ مثول  مكحالر ديص
  .أمامهاAطراف 

غ ل�طراف داخل اAربع والعشرين ساعة من ليب نمعلi، وأم ر الحكراون قيكجب أن ي
  .fشعار بالتوصلا عم ةنيخ صدوره، بواسطة رسالة مضموارت

  لقرارات التحكيميةا يطعن فلا: نياثلا الفرع

  575دة الما

ة الصادرة في نزاعات الشغل الجماعية إ_ أمام كيميطعن في القرارات التحلا كنيم _
  .، طبقا للمسطرة المنصوص عليھا أدناه99بمحكمة النقض  ةيعماجتا_الغرفة 

  576ادة مال

وتبت بھذه الصفة في مية، يكحفة ا_جتماعية بمحكمة النقض مھام غرفة ترغلا لىوتت
قدمھا اAطراف تي تالطعون، بسبب الشطط في استعمال السلطة، أو بسبب خرق القانون، ال

  .كيميةرات التحضد القرا

  577دة الما

خ ارات التحكيمية في أجل خمسة عشر يوما من تاريرالق الطعون في دمقتن يجب أ
  .تبليغھا

وصل، توجه إلى رئيس الغرفة ار بالتعشإة مضمونة مع لاسر ةطبواس نعطدم القي
  .التحكيمية

                                                
 حلت عبارة محكمة النقض محل العبارة السابقة المجلس اAعلى وذلك بمقتضى التنزيل الدستوري بمادة - 99

 1432من ذي القعدة  27بتاريخ  1.11.170الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  11.58فريدة من القانون 
 ، ص)2011أكتوبر  26( 1432ذو القعدة  28بتاريخ  مكرر 5989الجريدة الرسمية عدد ، )2011 أكتوبر25(

5228. 
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مرفقة طائلة عدم القبول، أن تتضمن الرسالة أسباب الطعن، وأن تكون ت جب، تحي
  .يهف سخة من القرار المطعونبن

  578ة ادمال

ثون يوما من تاريخ رفع iر الغرفة التحكيمية قرارھا في أجل أقصاه ثدصتن أ بيج
  .يھالإ نعطلا

حكيمي الصادر عن الغرفة إلى اAطراف خiل اAربع والعشرين القرار الت يغجب تبلي
  .ساعة من تاريخ صدوره

  579 دةماال

يھا أن تحيل لعجب ضه، وبعو أ لهك قرار التحكيميبنقض ال لغرفة التحكيميةا قضت ذاإ
  .هأعi 569و 568 نيتداموط المنصوص عليھا في الشرالنازلة إلى حكم جديد، يعين وفق ال

  580ة ادمال

غرفة التحكيمية بنقض القرار الجديد، الصادر عن الحكم، والمطعون فيه لا ضتق اإذ
  .كميليت حثب اءجرن أعضائھا، fرر من بيأمامھا مرة أخرى، وجب عليھا تعيين مق

 ،يناثة لصدور قرار النقض اللية التحكيمية، في ظرف الثiثين يوما الموافرغدر الصت
  .رارا تحكيميا غير قابل للطعنق

  اقات التصالح والقرارات التحكيميةاقات التصالح والقرارات التحكيميةتفتفنفيذ انفيذ اتت: : ابعابعلرلراا  البابالباب

  581دة الما

ا في يھعلص صومنفق القواعد النفيذية وق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تافت_ن ويك
  .100رة المدنيةطسالم

مصالحة، أو لاو ثحبمي لدى كتابة لجنة الكيتفاق التصالح والقرار التحا لفظ أصحي
  .سب اAحواللدى كتابة الحكم، ح

                                                
 .من قانون المسطرة المدنية 327-33إلى  327-31انظر الفصول من  - 100
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  لفةلفةختختحكام محكام مأأ: : امسامسلخلخاا  البابالباب

  582دة الما

حددة بموجب حكيم الم، دون تطبيق إجراءات التصالح، أو التكتابكام ھذا الحأ ولتح _
  .نظام أساسي خاص وأة، جماعيل اتفاقية شغ

  583ة ادمال

مية للبحث يلقم اللجنة اfامأ لوثف بصفة قانونية للمراأحد اAط يعدستا اإذ
ة لغرفحة، أو أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، أو أمام الحكم، أو أمام اوالمصال

ودون  لومقبعذر  يهلدن كوي التحكيمية، في حالة إجراء بحث تكميلي ولم يحضر من غير أن
يرا في الموضوع، رقت ررحمعنية، أو الحكم، يالأن ينيب عنه ممثi قانونيا، فإن رئيس اللجنة 

  .ر المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامةويوجھه إلى الوزي

  584 ةداملا

أعiه، فإن رئيس  561لمادة ا فيا نع أحد اAطراف عن تقديم الوثائق المشار إليھامت إذا
يوجھه إلى الوزير و ،عووضملبحث والمصالحة المعنية، أو الحكم، يعد تقريرا في الانة جل

  .ة العامةذي يحيله إلى النيابلا المكلف بالشغل

  585 ةداملا

مخالفة مقتضيات المادتين عن  درھم 20.000و 10.000غرامة تتراوح بين ب بقاعي
  .أعiه 584و 583
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  اميةتخ تضياتقم: سابعلاب اتكال

  586 دةمالا

ت المخالفة له، أو التي تتعلق ايضتلمقء من تاريخ سريان ھذا القانون جميع اادتابخ ستن
  :الموضوع، وخاصة منھا سفنب

  :شغيلتلاب اتكم *

لق تعالمو) 1921  بتمبرس 27( 1340 محرم نم 24شريف الصادر في لا يرظھلا - 
  ؛اتب تشغيل العمالبمك

 1387 ولىAمادى اج 8در في االص 319- 66لملكي رقم ا ملمرسوا - 
  .لليد العاملة ومجلس أعلى لليد العاملة نجل اثدحشأن إب) 1967 غسطسأ 14(

  :تفا_كال *

لق المتعو) 1936 نيووي 18( 1355 ولAا ربيع نم 28لشريف الصادر في ا رھيظال - 
  .بالكفا_ت

  :ھانعى سنوية المؤدلا لةعطلا *

بالعطلة  قلالمتعو) 1946  ايرني  9( 1365 رفص 5 بتاريخر شريف الصادلا يرظھلا - 
  .49إلى  47ومن  46إلى  41دى عنھا، باستثناء الفصول من لمؤا ةيالسنو

  :اfضافية المخولة بمناسبة الو_دة تاازجfا *

ي ماوالر) 1946 كتوبرأ  22( 1365عدة لقن ذي ام 25شريف الصادر في لا يرظھلا - 
 وأفية كلما رزق مولودا في كنف بيته، إذا كان أجيرا ضاجازة إإ لى تخويل رب اAسرةإ
مولين بھذه أو عونا من أعوان المصالح العمومية، وذلك فيما يتعلق باAجراء المش فاظوم

  .المدونة

  :لغشالد قع *

لق عتلموا) 1940  ايم A 1359 )7ولا ن ربيعم 26في  صادرشريف اللا يرظھلا - 
  ھم؛قد شغلع استخدام اAجراء وبنقضب

لق المتعو) 1945  برفمون 21( 1364 جةلحن ذي ام 25شريف الصادر في لا لظھيرا - 
ة العسكرية والسجناء والمبعدين ومن بإدماج وإعادة استخدام وتبنيئة المسرحين من الخدم

  ؛على شاكلتھم

لق المتعو) 1951 وليوي 20( 1370 ن شوالم 25شريف الصادر في لا لظھيرا - 
  ؛مجال إجارة الخدمةي خطار فfبآجال ا
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 1387 ولىAمادى اج 8 في رداصلا 316- 66لملكي رقم ا ملمرسوا - 
عن فصل بعض فئات  نون يحدث بموجبه تعويضقا مثابةب) 1967 غسطسأ 14(

  ؛المستخدمين

 1387 ولىAمادى اج  8الصادر في  314-66لملكي رقم ا ملمرسوا - 
نشاط المقاو_ت الصناعية والتجارية ة بإدام لقنون يتعقا مثابةب) 1967 غسطسأ 14(

  .اھوبفصل مستخدمي

  :الشغل الجماعية اتيقفاتا *

 1376 نان رمضم 16الصادر في  1-57-067شريف رقم لا يرظھلا - 
  .الجماعية لشغلباتفاقية الق المتعو) 1957  بريلأ 17(

 1380 رةخRادى امج  10ر في ادلصا 1-58-145لشريف رقم ا الظھير - 
  .ةيعامجلبإحداث مجلس أعلى لiتفاقيات اق المتعل) 1960  وفمبرن 29(

  :ناطتيسا_ *

م ينظي الذو) 1934 وفمبرن 15( 1353  عبانش  7شريف الصادر في لا رظھيال - 
  ؛بموجبه ا_ستيطان بالمغرب

ا في عداد اAجراء ذين ليسوھذا الظھير الشريف سارية على اAشخاص ال ماكظل أحتو
  .101لمادة الثالثة من ھذه المدونةي ان فينبيالم

  :رةھجلا *

م تنظالذي و) 1949 وفمبرن 8( 1369 ن محرمم 16في ر يف الصادرر الشظھيلا - 
  .ربةبموجبه ھجرة اAجراء المغا

  :لراحةا – لغشدة الم –شغل البط اضو *

لنص ن مضالمتو) 1947وليوي  2( 1366  بانن شعم 13لشريف الصادر في ا ھيرظال - 
  ؛ابط الشغلضو

 A 1393ولا ن ربيعم 20الصادر في  1-72-219شريف رقم لا لظھيرا - 
داء نون تحدد بموجبه شروط تشغيل العمال الفiحيين وأقا مثابةب) 1973  بريلأ 24(

  ؛أجورھم

 ذيوال) 1936ونيوي  A 1355 )18ولا ن ربيعم 28ر في لصادشريف الا لظھيرا - 
  شغل؛الط بمقتضاه مدة تضب

                                                
المتعلق بدخول وإقامة اAجانب بالمملكة المغربية وبالھجرة  02.03من القانون رقم  58قارن مع المادة  - 101

نوفمبر  11( 1424من رمضان  16بتاريخ  1.03.196غير المشروعة الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 
في ) 1934نوفمبر  15( 1353شعبان  7التي تنسخ جميع مقتضيات الظھير الشريف الصادر بتاريخ ) 2003

 1424رمضان  18بتاريخ  5160الجريدة الرسمية عدد ضبط شؤون المھاجرة إلى المنطقة الفرنسية بالمغرب 
 .       3817، ص )2003نوفمبر  13(
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ة بالراحلق المتعو) 1947 وليوي  21( 1366 مضانر  2شريف الصادر في لا لظھيرا - 
  .اAسبوعية وبالراحة في أيام العطل

  :مستخدميناليل ثتم *

 1382  اAولىى ن جمادم  29الصادر في  1- 61- 116شريف رقم لا يرظھلا - 
  .ت_ولمقاا بة عن المستخدمين داخلبالنياق لالمتعو) 1962 كتوبرأ 29(

  :ورجAا *

لق والمتع) 1936ونيو ي 18( 1355 لوAا ن ربيعم  28شريف الصادر في لا يرظھلا - 
  ؛اAدنى Aجور اAجراء والمستخدمين دحلبا

لق المتعو) 1941بريل أ A 1360 )12ولا ن ربيعم 14شريف الصادر في لا لظھيرا - 
  ؛بنظام اAجور

الذي و) 1941  ونيوي 7( 1360  ولىAا ىن جمادم  11شريف الصادر في لا لظھيرا - 
  ؛قة أجرا عن شغل أنجز لحساب مشغلتحة المبالغ المسلاوحو نم بموجبه حجز الديينظ

الذي و) 1941  بركتوأ 16( 1360 نن رمضام 24شريف الصادر في لا لظھيرا - 
) 1941 لريبأ  A 1360 )22ولا ن ربيعم 14م بموجبه الظھير الشريف الصادر في يتم
  ؛بنظام اAجورلق المتعو

 R 1379خرا ن ربيعم 28 يف رالصاد 1- 59-352شريف رقم لا لظھيرا - 
  ؛الرفع العام ل�جور تبعا لغiء المعيشةق بلمتعلا) 1959 كتوبرأ 31(

لق المتعو) 1939 يسمبرد 20( 1358 دةي القعذ 8لصادر في شريف الا لظھيرا - 
  ؛ون أشغا_ منزليةجزذين ينالجر اAجيرات واAجراء أ يدحدبت

لق عتملاو) 1942 اياتح مف( 1361  خراRع يبرن م  15شريف الصادر في لا لظھيرا - 
  ؛بتوزيع الحلوان ومراقبته وبإلغاء اAتاوى التي يقبضھا المشغلون

ق لعمتوال) 1953 نايري 24( 1372  ولىAمادى اج 8شريف الصادر في لا الظھير - 
  ؛صديات والمساومة باليد العاملة، وعقد المقاولة من الباطنقتوبالم ھابحساب اAجور وأدائ

  :لطبية للشغلا حالمصلا *

 1376 ةي الحجذ 10الصادر في  1-56- 093شريف رقم لا يرظھلا - 
  .ة الخاصة بالشغللطبيح ام المصالنظيشأن تب) 1957  وليوي 8(

) 1958 فبراير  8( 1377من رجب  18في الصادر  2-56- 248رقم  مالمرسو - 
) 1957 يوليو  8( 1376  جةحذي ال 10بتاريخ  1- 56- 093لظھير الشريف رقم ا بتطبيق
  .لمصالح الطبية الخاصة بالشغلا ميظنبشان ت

  :اصةخة ظمأن *
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 قلوالمتع) 1948 أكتوبر 23( 1367  حجةلمن ذي ا 19لشريف الصادر في ا ھيرظال - 
iجراء الذين يتعاطون مھنة تجارية أو ا ينبقات بالنظام النموذجي الذي تحدد بموجبه العA

  م؛ھلغشم صناعية أو حرة وبين

) 1943 ماي  21( 1362 من جمادى اAولى 16ادر في لصالشريف ا ھيرلظا - 
  ؛لتجارة والصناعةفي المھنة الوكيل المتجول والممثل والوسيط  موالمنظ

اAمراض و غلشث الدالمفعول فيما يخص حوا ةريساير م ھذا الظھكاتظل أح
  .102المھنية

 قلتعموال) 1938فبراير 26( 1356 ةجالحمن ذي  25لشريف الصادر في ا الظھير - 
  .بمستخدمي الشركات المرخص لھا في إنتاج الكھرباء أو توزيعھا

  :ت المھنيةاابنقال *

 1376 جةحلن ذي ام 18الصادر في  1-57- 119رقم  لشريفا ھيرظال - 
  .103نقابات المھنيةال نأفي ش) 1957 يوليو 16(

ات المھنية يئات الموظفين، وكذا كافة الھباقنب قام ھذا الظھير سارية فيما يتعلتظل أحك
  .التي _ يطبق عليھا ھذا القانون

  :الشغل الجماعية اتاعنز *

 لقعمتوال) 1946يناير 19( 1365  صفر من 15ر في لصادلشريف اا ھيرظال - 
  .الشغل الجماعية عاتاص نزوكيم بخصحبالمصالحة والت

  :عدقاالت سن *

) 1982  ماي 6( 1402 من رجب  11في  رداصلا 1- 81- 314 الشريف رقم يرظھال - 
القاضي بتحديد سن إحالة اAجراء على التقاعد وإلزام  7- 80مر بتنفيذ القانون رقم Aايتضمن 
  .الشغل بسبب ذلكن ع ينباستخدام من يخلف المنقطع المؤاجر

  587ة ادلما

ثابة قوانين، مب ةيكلوص الصادرة بتطبيق الظھائر الشريفة والمراسيم المصلنا ظلت
لصادرة بمثابة قوانين المشار إليھا في المادة السابقة، سارية المفعول ا والظھائر الشريفة

  .القانونرض مع أحكام ھذا تتعابصفة مؤقتة، ما لم 

                                                
 1362رجب  26بتاريخ  1605الجريدة الرسمية عدد من الظھير المذكور،  10إلى  5انظر الفصول من  - 102

 .836، ص )1943يوليوز  30(

 .1937، ص )1957غشت  30( 1377صفر  3بتاريخ  2340الجريدة الرسمية عدد  - 103
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  588ادة لما

الملغاة بموجب ھذا القانون، والتي  صوصنم الاإلى أحك جع التي تشيرراالم ظلت
من اAحكام الواردة في  ھاتو التنظيمية، سارية على مدلو_أ ةيعيرتتضمنھا النصوص التش

  .ھذا القانون

  589دة الما

دة ه في الجريل ھذا القانون بعد انصرام أجل ستة أشھر من تاريخ نشرعومف يسري
 .ةيالرسم

          

                        
                      0617021411 
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